عشود الغرن. أنضمان . مرجيات الضامن وا لمضمون . ضمان 

الحريق . ضمان الحياة . ضمان الحرادث - المقامرة والمراهنة 
الدخل مدى الحياة . الصاح مفاعيله الكفالة شروطبا, 
مفاعيلها ‏ تعدد الكفلاه . سقوط الكفالة ‏ كفانة الحضو, 
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المحامي موريس نخله 


الكامل 
دراسك 00 مقارنئة 
الجزء التاسع 
من المادة ٠‏ 5 الى المادة 5" ١١١ ١‏ 
ويتداول 
عقود الغرر. الضمان ‏ موجيات الضامن والمضمون ‏ ضمان 
الحريق ‏ ضمان الحياة ‏ ضمان الحوادث ‏ المقامرة والمراهنة 


الدخل مدى الحياة ‏ الصلح ‏ مفاعيله الكفالة. شروطهاء. ‏ 
مفاعيلها تعدل الكفلاء 2 سقوط الكفالة ‏ كفالة الحضور 


مدشورات الحلبي الحقوقية 


لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتدى إقر] الثقافي) 
براي داتلود كتارهاى محتثلى مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى) 
بؤدابهزاندنى جؤردها كتيب:سهردانى: (مُنقدى إقر] الثقافى) 
١. 212111011120271‏ الالالايالا 


ارفراء ١‏ 
ا 12 


نبا 71 بر - ا / 
كل د هن ال | || 


جميع الحقوق محفوظة 


»٠..ا/‎ 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أى بأية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية, 
بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها 
وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ دون إذن خطي من الناشر 


تنضيد وإخراج 
1-004 
ل(اولو(موع | - 1ناظاع8 113-5096 5016 .20م 
03-0 إقانااع0 ,961-1-362370 نع 8 .ا18 
3.615 عطابزه ©3ع06 الهم - ع 


منشورات الحلبي الحقوقية 
فرع أول: بناية الزبن ‏ أول شارع القنطاري ‏ مقابل السفارة الهندية 
هاتف: .١1/5314511١‏ 
هاتف خليوى: 14.515/؟.  .57/115.87١‏ 
فرع ثاني: سوديكو سكوير 
هاتف: ١1/11١577‏ فاكس: 1/715777. 
ص. ب. 1١ - ١876‏ بيروت - لبنان 


حفكدت 2ت 


الضمان 


وفقاً للأمثلة العامة ان القدر غدار ولا احد يعلم ما تخبثه له 
الايام. لذلك كان من دوافع الحرص والوقاية ان يلتجيء المرء الى 
ضمان مستفيله سواء من ناحية حياته او امواله تجاه كل خسارة 
ممكن ان تصيبه. فجاء القانون لاعلاء هذه الحاجة وسن قواعد 
للضمان تلحق الانسان قبل مولده وحتى بعد وفاته. 

وتوزع الضمان على انواع مختلفة تتناول الضمانات الارضيًة 
والبحرية والنهرية والجوية. وقد لحظ ضمان الاشخاص ويشمل ذلك 
ضمان الحياة والضمان ضد الحوادث والامراض. وكذلك ضمان 
الاشياء والضمان الاجتماعي. 


كما اتسع الضمان ليغطي الضامن عن التعويضات التى يتعهد 


وسوف نعالج كافة هذه الضمانات فى هذا الجزء سعياً وراء 
ايضاح النقاط الغامضة لتعميم الفائدة. 


المؤلف 


المراجع 


في اللغة الفر نسبدة. 
70 4 كناهعصة2] أذكك )زمرل عل 11م 1101 11 اء 2132101 (1 
+1215 [ذلككء 0201 عل 15ئا00) .12101 أء لأوطناك (2 
701 2 عع101128 نالآ - أطة/الا أء 16رع0 1أمدعمآ - تإرلنو8 (3 
1111190 لالتكء المعل عل ععته م عطوعاء 11216 .أممازمة0 اع متاك (4 
1 الالآ .111011210نا 0 (5 
.0115365 3 15لهج232]؟ لكك أزمعل عل 5زنام© 05561380 [(6 
1110 لذكك أزمعل 6 21121065 ,211121] (7 
.105 4 ,61165]165] 255101221065 5 - 835508 اء 212210 (8 
01 3 األكك 6 لالط هكهممدع: 18 عل 12116 - لنادء71122 أرمع5ة أء ..1[ (9 


.5 5 11اأن) ]10201 .1021102 عزل6مم1ءتزعوظ (10 


1165 311065 1ناكككت .011911© آناع11151561355 (11 
١‏ 65 نا 130 01011 )نوهل عل 17316 (12 
فى اللغة العربية. 


١‏ الاموال والحقوق العينية الاصلية. د. سامي منصور 
ومروان كركبي. 


١‏ - شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن. 


؟ - الوسيط في شرح القانون المدني ‏ الدكتور عبد الرزاق 


 :‏ اصول التأمين (عقد الضمان) للدكتور مصطفى الجمال. 


/ا - خلاصات القرارات الصادر عن محكمة التمييز - جميل 
بأؤ. 
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- العدل ‏ مجلة نقابة المحامين. 


الكتب التالية 


)١‏ مجموعة الاجتهادات وآراء الفقهاء في الاستملاك. 
؟) مسؤولية السلطة العامة. 

") شرح قانون البلديات. 

؛) شرح قانون المحلات المصنفة. 
4) شرح قانون الموظفين. 

1) الاعمال الادارية. ١‏ 
)٠‏ الوسيط في المسؤولية المدنية. 
6) العقون الادارية. 

4) قانون الاستملاك المنقح. 

)٠‏ الملك العام البحري. 

)١‏ الوسيط في شرح قانون البلديات. 


)١١‏ المختار في الاجتهاد الاداري. 


قيد الانجاز 


القامووس القانونى الثلاثى اللغات. 
الحريات. 
الوسيط فى شرح قانون الموجبات والعقؤد  ٠١‏ أجزاء. 


بن ذنن ا 


الكتاب العاشر 
في عقول الغرر 

5 :201111 1765 
الباب الأول 

في الضمان 

© 1 1 
الفقصل الأول 

في الضمان بوجه عام 
الجرء الأول 


احكام عامة 


المادة 496٠‏ الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (بقال 
له الضامن) بعض ال موجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص 
المضمون او دامواله, مقابل دفع بدل يسمى القسط او الفريضة. 


التحديد. 


7 - عرفت المادة 40٠.‏ اعلاه الضمان او التأمين بأنه عقد 
يؤدي بمقتضاه الضامن او المؤمن الى المستفيد مبلغاً عند حصول 
بعادت اق تفقق ون لخق يششهن ‏ الفعمون لقاء الأقسساط التى 
يدفعها المضمون. ظ ظ 


م١‏ جاء في المادة 14 من القانون المدني الفرنسي قوله: 


-35ؤ5 


امقس :الشرز هو اتفاق منتعانان كين ممتفاعيله اذاء الكاببي 
محتمل وهي: 


عقد التأمين (الضمان). 

عقد القرض البحري. 6:نااه3976 20556ع 1161313 . 
المقاهرة والمراهنة. 

- عقد الضمان على الحياة. 


علماً بأن العقدين الاولين يخضعان للقوانين البحرية. 


التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له, او 
الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه. مبلغاً من المال او ايراد 
مريباً او اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق 
الخطر المبين بالعقدء وذلك في نظير قسط او اية دفعه مالية اخرى 
يؤديها المومن له للمؤمن. 

وقد اتخذ عقد الضمان انتشاراً هاما لم يعد بالامكان حصره 


وقد اورد الفقيه بلانيول() قوله: 


«أآأن عقد الضمان هو العقد الذي يموجية بعد الضامن 
تحفق خطر محدد». 


/ل0 د. السنهوري. الوسيطء رقم المجلد الثاني عدد ”51 المادة ٠١74‏ من القانون. 
6 ,1/ا وناهقآ اع لإوطنلخ - 1199 !1 ,21 .1 .أن .]نآ راأتعملظ8 اء [متمقاط (2) 
4 3 101 .م ,390 3 386 و .)زلة 
21,11 .1 أتعمنظ8 اء [متمهاط (3) 


١5١ 


ويتعهد تجاه المؤمن الضامن بدفع الاقساط. ظ 


المكست: 


وبالتالي يكون التأمين: عملية يعد بموجبها المضمون نفسه لقاء 
دفع قسط او اكتتاب له او لشخص ثالث عند تحقق الخطر ان 
يقبض اعانة من الضامن الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من الاخطار 


تطورات الضمان عن المسؤولية(١).‏ 


6 9 ان الضمان عن المسؤولية اصبح من الضروريات بعد 
انتشار المسؤولية الجرمية والتعاقدية للاحاطة ليس فقط عن الخطأ 
الشخصي بل ايضاً عن عمل بعض الاشخاص او الاشياء او 
الحيواتات: الوحوديق تحث رقانة طالب السمان-: :وحتى عن الأخطان 
الخارجة عن كل خطأ شخصي.ء مثلا لسائقي السيارات عن الحوادث 
المحتملة فانهم يلجأون الى شركات التأمين لضمان المسؤولية حتى 


.0 11,31 .1 .ان .ل عل 55ناه0©) ,لسقرع055[ (1) 


١ 


مبلغ مخدد للتعويض على المتضررين لقاء اقساط محددة تدفع لها. 
انواع التأميدات او الضمان!١).‏ 
2 يوجد انواع .متعددة من التأمينات: 
- التأمين البري ويقسم الى تأمين على اضرار الاشخاص 
والتامين البحري المتعلق يقانون التجارة. 


فانون الضمان الاجتماعى. 


.81,82 .1351 .07لن) .م15 .107ن) .15 نال (1) 


كن 


التعريضات عن الاشخاص الذين ضمنهم وتعهد بدفع تعويضاتهم. 
طبيعة عقد الضمان(١).‏ 


-١ 2 ١‏ أن عقد الضمان هو عقد غرر لانه عقد متبادل 

ويعبارة اخرى ان تحقيق الخطر الذي هو موضوع الضمان 

؟ ‏ كما ان عقد الضمان هو عقد تبادلي يفرض موجبات على 
كل من الفريقين. ويكون موجب المضمون دفع الاقساط وموجب 

وان التأمين على سيارات الطرق قد اصبح اجبارياً فى فرنسا 
منذ قانون /ا//؟”/رره9١.‏ 


.8 .م .1380.6 21 ص1[ .1 ,لضة3ئمعء1055 (1) 
.عكد] .107ن) .مو5ع1] 12 عل .اء15 :نال (2) 


١ 


ه - وهو عقد انخراط واذعان وفقاً للشروط الموضوعة من قبل 
المؤمن دون امكانية المناقشة بيها. 


ل كنا إن عقن اعفان فو.عقد, إحقاط ول وها 


يبفسر انتشاره. 


“ - واخيراً هو عقد اشتراكي يشرك الجميع في تحمل الخطر 


لغة عقد الضمان. 


بالرغم من الدستور اللبناني نص على ان اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية غير انه لم يحظر على الافراد ان يضعوا السندات 
المثبتة لتعاملهم بلغة اخرى يختارونها كما ان المادة العاشرة في 
فقرتها الثانية من قانون تنظيم هيئة الضمان لم توجب الترجمة 
العربية للشروط الخاصة في عقد الضمان الآ اذا طلب المضمون 
خطياً هذه الترجم(١).‏ 


١947 العدل سنة‎ 1975/4/١4 رقم 545 تاريخ‎  ” قرار محكمة استئناف بيروت غ‎ )١( 
5 ص‎ 


المادة 165١‏ تطدق احكام هذا الباب على الضمان ذي 
الاقساط ولكنها لا تطبق على شركات الضمان المتبادل 
ونقايات الضمان اذا كانت مخالفة للقوانين او للانظمة 
الموضوعة لتلك الشركات او النقايات. 


شركات الضمان بقسط ثابت وشركات الضمان المتبادل. 


5 جاء فى المادة 315١‏ اعلاه ان احكام الباب الذي 
ندرسه فى المواد 40١‏ وما بعدها يطبق فقط على الضمان ذي 
الاقساط الثابتة وليس على شركات الضمان المتبادل التعاوني. 


ويالفعل ان شركات الضمان المتبادل التعاونى تختلف عن 
شركات الضمان ذات الاقساط الثابتة لانها ليست في الواقع شركات 


فى الوقت نفسه ضامنون ومضمونون ويضعون خسارتهم شراكة. 


ينا 


وهذه القاعدة لم تكن دون مخاطر لانها تتعارض مع فكرة الثقة 
والطمأنينة التي تشكل كل اساس للضمان. 


هذا هاعد | )ا الاشكافن الشعونن تدقعو اشتراكا منتغيرا 


4 *1ظ رلطة/ل١ا‏ اء ملعم لأمدعم] - لإولبلوظ (1) 
38 "21,81 .'1 اأتعملظ اء أمتمداط (2) 


1١1 


المبلغ الذي سيطلب منهم بمثابة اشتراك(١).‏ 


وبالتالى فان الهيئات التى تمارس هذا الشكل من الضمانات 
تكون جمعيات تعاونية تبادلية. 


وهذا ما دفع بالمشترع في المادة 40١‏ اعلاه ان يمنع تطبيق 
احكام هذه المواد على شركات الضمان المتبادل ونقابات الضمان 
لاختلاف انظمتها عن شركات الضمان زى الاقساط الثابتة. 


١1, 81 3‏ .أ .أقتعم1] اأء [م0[امواط (1) 


١/ 


المادة 407 تبقى الضمانات البحرية خاضعة لقانون 
التجارة وللقوانين المختصة بها. 


خضوع الضمانات البحرية لقانون التجارة. 

2647 ان موضوع الضمان يفرض التفريق بين الضمانات 
البحرية والضمانات الارضية وان طريق الضمان ما زالت تنفتح كل 
يوم على فروع جديدة. 


وكانت الضمانات البحرية الاقدم في موضوع الضمان. وهي 
الضمان المختص بالاضرار اللاحقة باموال المضمون. وهذا الامر 
يتعلق بقانون التجارة البحرية(!). 

ويعد انتشار الصناعة الميكانيكية وتعرض العمال لمخاطرها ظهر 


.06580 المجلد الثاني عدن‎ ١ ل. السنهوري, الوسيطء الجزء‎ (١) 
)1( 81 أء 2343 11-5 ,111 .60 رع رع 2211110 .]ا أرعم‎ 5. 
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ومع مطلع القرن التاسع عشر ظهر التأمين على الحياة. 


وخلال القرن العشرين ظهرت تأمينات مختلفة منها التأمين ضد 
السرقة وتلف المزروعات والمواشي. والنقل الجوي وضد مزاولة المهنة 
مثل الطبيب الجراح والتأمين من المسؤولية وما دام هذا الحقل على 
اتساع(١).‏ 


ويلحق بالضمان البحري الضمان النهري الذي يتعلق بمخاطر 
النقل في الانهار والقنوات والترع ويخضع لقوانين الضمان البحرية 
على سبيل القياس. ظ 

ولا غرو فان الملاحة النهرية الداخلية تختلف عن الملاحة 
البحرية بالنظر للمجازفة التي تكون اقل خطراً بموضوع الملاحة 
النهرية وفي الاقنية("). 7 


)1( ل. السنهوري؛: الوسيط2 الجزء 7 المجلد الثاني عدن 0680. 
"81 .5ع تاأوع21ع)] .ووث .07ل .0311آ .لإعدء (2) 


18 


المادة 40 جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على 
وجه خاص بأنها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالفء او 
بان رعايتها موجب للبطلان. لا تكون الآ بمثابة تأويل لمشيئة 
المتعاقدين» ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح. 


الضمان بموجب النصوص القانونية!(١).‏ 
48 - في الواقع ان بنود رفع المسؤولية تطبق عند الخطأ 


وكذلك عندما يكون فاعل الضرر “قاقد الاهلية. 


وان النصوص القانونية المتعلقة بالضمان هى آأمرة وواجبية 
التنفيذ لانها تتعلق بالنظام العام عندما يصرم القانون بصورة 
خاضة" انها بؤاكنة الخفية: والرغه نمق الاثفاق. القالت. 


ولكن يمكن ان تحصل اتفاقات تتجاهل الاحكام القانونية وتكون 


.018 ص‎ "971١ عدد‎ ١ د. السنهوري - الوسيط /ا ج‎ )١( 
.1ن .ل نال 1993 16م‎ 1 
82023 - غ0 أطوملا أء عأرعم 1اموءة]‎ 8 
ع .]1 .1ن .1ل ع0 01115 ,13101 اأء زنك‎ 414, 2016 6 - 2. 


قابلة التنقية اذا ابت قن مصيلخة الشيمون على عبان ان الضايق 


وذلك جاءت المادة ”105 اعلاه تفيد بان جميع احكام عقد 
الضمان التي لم يصرح بها على وجه خاص بانها مرعية الاجراء 
بالرزغم من كل اتفاق مخالف ويان عدم رعايتها يوجب البطلان لا 
تكون الا بمثابة تفسير لارادة المتعاقدين ويمكن تجاوزها بمقتضى 


نص صريعح: دون أن تتعرض للبطلان. 


وقد تنظّم عقد الضمان في قانون الموجبات والعقود بتاريخ 4 
آذار 1977 وقبل ذلك كانت الاتفاقيات هى التى تعتمدها المحاكم. 


وقد اخذ القانون اللبناني احكامه من القانون الفرنسي الصادر 
في ١1١‏ تموز 21970 وقد كرّت القوانين والمراسيم بعد ذلك ويمكن 
مراجعتها في مجموعة داللوز الطبعة الثانية سنة ١491‏ مع ما ورد 
من تعليقات واجتهاد حولها. مروراً بالمرسوم رقم 76/6717 تاريخ ١1‏ 
تموز 6/ا1(19١).‏ 


١‏ والقانون رقم ٠/؛4‏ تاريخ ؛ كانون الثاني والذي اعتبر ان 
الاخطار الكبيرة تكمن في الانواع التالية: 


3ه 1996 .1 .107ن) علم) .297 ]1 ادلصدكل/ة 17 .107ن) .101 .11أمآ .لإعمط (1) 
.5 065 2006) 1983 
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والنهرية والبحيرية والارضية. 


؟ - البضائع المنقولة. 


؟اى الكفالة عتدما ركوة: الكقتب تمارس نشناطا كتاعنا اق 


أت كلها يتفلق «الحرية والعذاضين الطنيعيكر؟). 


18 1ض ,ألا لامموععمع2 اء ع:16ل10 ,اأممليعظ8 - 1414 "81 ,1[[ رلسصدرء:د05[ (1) 
.199 - 178 .م ,414 ؟ ,1/ا ,2 ] اء لإوطنام - 


بف 


المادة 4645 ب يجوز للضامن ان يضمن عند الغيسر 
المخاطر التي ضمتها وتجوز ان يشمل هذا الضمانء. عقد 
ضمان معين. او عدة عقود. او جميع العقود التي عقدها 
الضامن. 


وفي جميع الاحوال يكون الضامن وحده مسؤولاً تجاه 
المضمون. 


تثنية التأمين(١)‏ 6 


206 اعطت الفقرة الاولى من المادة 955 اعلاه الحق 
للضامن في ان يضمن بدوره عند شركات تأمين اخرى عقود 

واعادة التأمين هي عفد يتفرع بموجيه الضامن عن كل أو جزء 
فق الاخطان الكى شبمفيا تشبخضها: وتكون مفاعيل هذا العكد 
محصورة بينة وبين ضامنه ولا تتجاور الى المنضمون الاساسي الذي 
يبقى غريباً عنها. ومن ناحية اخرى يحق للمضمون الاساسي الادعاء 
مياشرة على ضامن ضامنه. 


617 .م 1257 "11 ,1 .1 رأقعم1] اء [مأمقاط (1) 


زف 


وقد كان لاعادة التأمين اهمية بانها جعلت التعويض عن 
الاخطار حاصلاً ليس فقط بين مختلف فروع الضمان ولكن ايضاً 
نين مختلك: اليلق :)١[31‏ 


وفد اخذت يعض الشركات المتخصصة في أعادة التأمين أن 
تبادر بنفسها الى تأمين جديد بدورهاء وهذا ما يسهل اكثر تحقيق 
انقسام الاخطار بضمان من الدرجة الثانية. ظ 

كدفية اتمام العقد. 

51 9 يقوم وسيط يتولى نيابة عن الشركة الضامنة بالطلب 
الضمان فيما بينهم وعند تحقق الخطر يقوم الوسيط باستيفاء 
التعويض من هؤلاء الضامنين ويسلمه الى المضمون. 

وهنالك اعادة ضمان جديدة تمارس فى البلدان الانكلوسكسونية 
يتعهد الضامن بموجبها ان يغطي الخسائر بمبلغ محدد يمثل في 
الواقع نسبة مئوية من الاقساط("). 


.1949 .60 ع2 ,66020111010 عنالا ع0 0104م ذال ع132نا16355 13 رعضة81 عنآ (1) 
.1257.2 1.11 .1 رأتعم 81 اء [وأمواط (2) 
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وفي جميع الاحوال يكون الضامن الاول هو المسؤول وحدهة 
تجاه المضمون : 


المادة 1565 ان الضمان المختص بالاموال لا دكون الا 
عقد تعويضء ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون, بعد 
وقوع الطوارئ في حالة مالية احسن من التي كان عليهاء لو 
لم بقع الطارئ. 


المادة 155 اذا عقد الضمان على مبلغ من المال 
يتجاوز قيمة الشيء المضمونء ووجد هناك غش او خداع, 
من قبل احد المتعاقدين, كان العقد باطلاً بالنظر الى هذا 
الفريق» وجارز فوق ذلك اعطاء بدل العطل والضرر للفريق 
الذي تقرر الابطال لمصلحته من اجل هذا السبب. 

واذا لم يكن غش ولا خداع., فالعقد يعد صحيحاً على 
قدر قيمة الشيء المضمون الحقيقية لا غير. ولا بحق للضامن 
استيفاء الاقساط عن المقدار الزائد. على ان الاقسسباط 
المستحقة, واقساط السنة الجارية فقط تبقى مكتسية 
للضامن على وجه قطعي. 


حالة المضمون المالية عند وقوع الطوارى. 


اا جاء فى المادة 150 اعلاه ان الضمان المختص 


فى 


أو الاشياء يرندي طابع التعويض عن الحسارة التي تصيب المضمون 
عند وفوع الحوادث وهذا الضمان يشمل الحالات التي تفرض 
المسؤولية. 


ولا يمكن للتعويض ان يتجاوز الضرر الواقع بعد حصول 
الطوارئ بمعنى ان حالة المتضرر المالية لا يمكن ان تكون بعد 
الحصول على التعويض في حالة افضل مما كانت عليها. 


يتناول فقط قيمة الضرر الذي لحق بالمضمون ولا يمكن ان يصبح 
مصدر كسب. 


وحتى لو تعددت عقود الضمان فلا يمكن الجمع بين المبالغ 
العائدة ليذه العقوق ذل مقتهسن التعويهن فقظ علن الخعرى دون 


زيادة. 


ضمان يزيد على قيمة الشيء. 


اعتبرت المادة 451 ان الضمان اذا تجاوز قيمة الشيء 
المضمون يمكن ان يكون مصدراً للغش والخداع ويالتالي يكون العقد 
باطلاً ازاء الفريق الحسن النية ويصبح بامكانه المطالية بالعطل 
والضرر لان التأمين لا يمكن ان يصبح مصدر ربح للمؤمن بل هو 
تعويض عن ضرر وال فانه يخشى ان يقود المؤمن له ان يحدث 
بارادته الحوادث لتحقيق الارياح وهذا ما يخالف النظام العام. 


يف 


التعويض وهذا ما يضع حاجزاً لتحقيق الاستفادة من الضمان(١).‏ 
الحادث عمداً لاستيفاء تعويض يزيد على قيمة الضرر. 

وهذأ ما يوضح بان تعدد عقود الضمان لخطر واحد لا يجيز 
استيفاء مبالغ تفوق قيمة الشيء المضمون. 

عدم وجود غش وخداع. ‏ 
بد فقد اعطته اي الثانية من المادة 151 اده تسدنا 
باطلاً بشأن 50 

وزادت باعطاء الضامن حق استيفاء الاقساط المستحقة واقساط 
السنة الجارية فقط على وجه قطعي. 


7 216 .م .1326 “21.81 .1 رامعم أء امتهقاط (1) 
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المادة /ا 45‏ ان المبالغ المضمونة في عقود ضمان 
الحياة. (الضمان في حالة الوفاة. والضمان في حالة الحياة) 
تعدن على وحه طعي في لائحة الشروط. 


عقوم تيكون الضمان معقودا على الحوادث التي 
تصدب الا"سخاص ١‏ جور ادضاً ان د يكون المبلغع المضمون 
الذي عين في لائحة الشروط موضوعاً للمدزاع. 


التفريق بين عقود الضمان المختصة بالاموال وعقود 
ضمان الحداة. 

4 سبق أن نصت الادة 601 المتعلقة بالضمان المختص 
بالاموال بان هذه العقود هي عقود تعويض تعادل الضرر اللاحق 
بالمضمون بينما ان عقود ضمان الحياة تعين فيها المبالغ المضمونة 2 


تقائلة من اقساطا الضيمات: زو الأخة .يديع الأعكيان .ها حفن أن سكقية 
وبالتالي لا يجوز تخفيض مبلغ الضمان عندما يزيد على قيمة 
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ولتوضيح دور الضمان للحياة يجب المعرفة بان توقع الوفاة هو 
اكيد لا مهرب منه وان التمايز فيه هو في عدد المتوفين في حقبة من 
العمرء وان الخطر في الضمان في حالة الوفاة ليس هو في الموت 
الحاصل لا محالة ولكن في الحقبة والاعمار التي يحدث خلالها(١).‏ 


ويدلاً من ان يكون عقد الضمان اتفاقاً :متبادلاً للتعويض فانه 
يكون افتلوا للاثراء. 


والتأمين على الحياة يحقق رسملة محتملة, لان المبلغ الموعود به 
من الضامن يدفع للمضمون عند تحقق الشرط بانه سيكون حياً في 
التاريخ المتفق عليه. . 


اما اذا سبقت وفاة المضمون حلول الميعاد المتفق عليه فان 
الضامن يحتفظ بالاقساط المدفوعة. 


ومن ناحية اخرى يمكن القيام بتنظيم عقود متعددة لضمان 
الحياة ويالتالي يجوز الجمع بين المبالغ المتوجبة في لائحة الشروط 
والاستفادة منها خلافاً لما ورد فى المادة السابقة. 


وعلى ذلك اذا اصيب المضمون بحادث اورثه عجرا دائماً امكنه 
المطالبة من فاعل الضرر بالتعويض عن الضرر المحدث كما يجوز له 
المطالية من الضامن ما سبق الاتفاق عليه من ضمانة هي غريبة في 


> 78 ,1غ .1 رأقعملظ اء [متمواط (1) 


اسبابها عن الحادث الذي اورث المصاب من عجز دائم. وبالتالي لا يمكن 
ان يحل الضامن محل المضمون في الرجوع على المسؤول عن الحادث 
في عقود الضمان المختصة بالاشخاص. وان العكس غير صحيح لان 
ذلك يؤدي الى لح 00 
جائز١١).‏ 


الضمان على الحوادث. 

كت لحظت. الفقرة: الخانية مق الادة اغخلاة ان الضححان 
المعقود على الحوادث التي تصيب الاشخاص يجعل مبلغ الضمان 
قابها لاذئحة القنووط .ولأ جحو الذائعة يقيانة: 

لك د ان ان يطالب يعقد عدة ا ضمان لدى 

غلما باق الضمات على الاأشخاص تشمل القافين على الحياة 
فى حالة الوفاة او حالة المرض او الاصابة بالعجز الصحى("). 

وفي هذا المجال يكون تحديد المبلغ او الريع عائداً لما هو مدون 
في لائحة الشروط دون ان يكون موضوعاً للنزاع. 

ص لو لو 


.١15١15 ص‎ 7٠١ د. السنهوري  الوسيط >" المجلد الثاني عدد‎ )١( 
)2( اع 1 5لآأآ 5ع55022عم ع0 ع260تكناوككث .0211آ .لإعمظ‎ 2. 


أن 


المادة 964 لا يجوز لشخص واحد ان يعقد عدة 
ضمانات مختصة بنشسيء, وبالاخطار نفسها, مقابل ملع 
اجمالي يتجاور قيمة المصمون. 

واذا عقدت ضمانات مختلفة بلا احتيال؛ في تاريخ 
واحد. او في تواريخ مختلفة,. مقابل ميلغ اجمالي يتجاور 
قدمة الشيء المضمون. فتكون تلك العقود كلها صحيحة. 
وينتج كل واحد منها مفعوله على نسبة القيمة المعينة له 
بشرط ان لا تتجاوز قيمة الشيء المضمون بتمامها. 


وحور التخلص من احكام هذه المادة, يوضع بند في 
لائحة الشروط يقضي باتباع قاعدة ترتيب التواريخ؛ او 
بوجب التضامن بين الضامنين. - 


منع تعدد عقود لضمان لشيء واحد وبالاخطار نفسها. 


١‏ ان الفقرة الاولى من المادة 454 اعلاه منسجمة مع 
الحقام اناو +483 النسائقة بمعتى اخ الشتمان: الخقصن «الاتناء هق 
تعويضي لا يتحمل عقد عدة ضمانات تعود لشيء واحد وبالاخطار 
نقسها عتما تكمارة ازع :التفمالى قنية الفعون وضع السمان. 


ون 


ولكن هذه المادة عادت فاجازت عقد ضمانات مختلفة في تاريخ 
واحد وتواريخ مختلفة مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء 
المضمون. غير انها تحفظت عند ذلك وطليت ان تكون هذه الضمانات 
قد جرت بلا احتيال واشترطت هي الاخرى ان لا تتجاوز هذه 
الضمانات وان كانت صحيحة: ان لا تتجاوز قيمة الشيء المضمون 
بتمامها. وذلك حفاظاً على المبدأ القائل بأن التأمين على الاضرار لا 
يمكن ان يصبح مصدراً لريح المستفيد وان يكون حافزاً له للاقدام 
على احداث الضرر طمعاً بالريح العائد له والذي يفوق قيمة الشيء 
المضمون. 


وهذا ما اشرنا اليه في دراسة المادة 1501 بالاستناد الى الفقه 
الفرنسي(١).‏ 


وامام هذه الضبابية في المعنى عادت المادة 408 اعلاه فاوردت انه 
للتخلص من احكام هذه المادة يجوز وضع بند في لائحة الشروط يقضى 
باتباع قاعدة ترتيب التواريخ او بوجوب التضامن بين الضامنين. 


ويعبارة اخرى اجازت للمضمون ان يستوفي مبلغ الضمان 
الموازني للضرر من احد الضامنين المتضامنين الذين يعود لهم 
التقاسم للضمان. 


4 لون ا 


6 شا رلا .1 رأقعم1] اء [مأمواط (1) 


لذن 


المادة 459 اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم 
من قيمة الشيء المضمون عد الشخص المضمون كأنه ما زال 
ضامناً لنفسه القسم الباقي. فيتحمل من ثم قسماأ يناسبه 
من الضررء الآ اذا نص العقد صراحة على انه يبحق 
للشخص المضمون ‏ ضمن حدود مبلغ الضمان ‏ ان يتناول 
تعويضاً كاملاً اذا لم يتجاوز الضرر القيمة المضمونة. 


6ه ان هذه المادة مرادفة للفقرة الثانية من المادة ؟ من 
قانون الضمان الفرنسى تاريخ ؟١/1970/707.‏ وهى تترك على كاهل 
المضمون جزءاً من الضرر مهما كانت أهميته. وهذا الامر يمارس فى 
ضمان المسؤولية ويهدف لجعل المضمون مهتمأ بمنع وقوع الضرر 

وهذا ما يجعل المضمون باذلاً جهده وعنايته ومحتاطأ لمنع وقوع 
الطاوضة الآنه سوق مكحم الشيون غنه. ,متها . 

خلوص التأمين او شرط الاعفاء وءولطءمة:1. 


567 ان بند الاعفاء يهدف للحفاظ على حسن ادارة 
المؤوسسات الضامنةء وبالتالى لمنع الضمان عن المخاطر التي لا أهمية 
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لها. وعليه لا يأخذ الضامن اعباء الاضرار التي تنخفض عن مبلغ 


حافز لايقاع الضرر() والاستفادة من الضمان. 


.601 عدد‎ ١5 شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن ج‎ )١( 


المادة 9٠‏ كل شخص له مصلحة فى المحافظة على 
شىء ديمكنه ان يعقد له ضماناً. 


ودكون هذا الحق خصوصاً للمالك, والمستثمرء والدائن 
المرتهن. او الممتازء او مرتهن الريع العقاري, ولكل شخص 
معرض لان دكون مسؤولا عن هلاك الشيء الموحود في 
حيازته او عن تعيبه. 


المصلحة فى الضمان(١). ‏ 

68 9 ما دام ان التأمين ضد الأخبوان الأ يمكق ان مشكل 
مصدرأ لارباح المضمون. وبالتالي ان يكون لهذا الاخير مصلحة في 

والمفهوم بان هذه المصلحة هي كناية عن القيمة النقدية الممكن 
خسارتها على اثر الحادث. اي ان موضوع ضمان الاضرار يجب ان 
يكون قابلاً للتقدير بالدراهم. 

وتظهر غاية التأمين فى اشكال مختلفة وغالباً ما تكون لمصلحة 


,7 *1]1 ,201 .1 بأرومنظ اء امتمداط (1) 


امن 


ولكن يمكن ان تكون مصلحة صاحب حق عيني مثل المستثمر 
العقارىي. ولكل دائن يخشى عدم الايفاء 016016 - 255118006 عند 


كما يمكن تأمين عدة مصالح معاً او بالانفضال مثل المالك ‏ 
السيتاحن السؤول: 


وفي الواقع يمكن لكل شخص له مصلحة في المحافظة على 
الشيء ان يعمل على ضمانه. وكل مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة في عدم الحاق الخطر بالشيء يمكن ان تكون موضوع 
تأمين. 

وان الريح الفائت هو عنصر ضرر ممائل للخسارة اللاحقة 
بالشخص لذلك لا يوجد سيب لمنع التأمين عليه شرط ان يكون 
الاتفاق صريحاً والضرر ثابتاً ونهائياً وكان الربح محققاً لولا 
الحادث. مثل ضمان المحصول الزراعي ضد البرد والصقيع 8:616. 
اى ضمان الارياح الصناعية والتجارية بسبب حريق المصنع أو 
المحل. 

ويسري التامين على من له حق على الاشياء المؤمنة فاذا تبين 
ان المؤمن له على الشيء لم يكن مالكاً له او مستثمراً أق. ساحن 
حق عليه فلا يطبق عليه التأمين. 


بوذا 


ولكن: آنا كان الشمكهن مغعرضا لأن كون ‏ مسنؤولا عن فلاك 
الشيء الموجود في حيازته او عن تعيبه كالمستأجر فيصح عقد 
التأمين له كما ورد فى الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه. 
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المادة 95١‏ يجوز عقد الضمان بمقتضى وكالة عامة, 
او خاصة, او دلا وكالة. لمصلحة شخص معدن, وفي هذه 
الحالة يستفيد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحته. 
وان لم يوافق عليه ال بعد وقوع الطارئ. 

يجوز ايضاً عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين. 
ويكون هذا البند يمثاية عقد ضمان في مصلحة الشخص 
الذي يوقع لائحة الشروط!') ويمثابة تعاقد للغير في مصلحة 
الشخص الذي يستفيد من هذا البند معروفاً كان او مستقبلاً. 


ان موقع لائحة الشروطا") المختصة بالضمان المعقودر 
للصلحة شخص غير معين. ملزم وحده تجاه الضامن بدفع 
القسط. ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتنازع بها 
تجاه الموقع, يمكن ايضاً الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي 
ستفيد من الضمان ابا كان هذا الشخص. 


حواز عقد الضمان لشخص ثالث. 
١6‏ اجازت المادة 13١‏ اعلاه طلب الضمان لشخص ثالث 


.1 123 ع0 آناعام 5010511 (1) 
1ما 5101 (2) 
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معيّن بدلا من ضمان مالك الشيء وذلك بموجب وكالة عامة او 


واعطت الحق لهذا الشخص ان يستفيد من الضمان حتى ولو 
لم يوافق عليه ال بعد وقوع الطارئ, والموافقة يكون لها مفعول 
رجعي فيكون مفعول عقد الضمان سارياً من تاريخ ابرامه حتى في 
حال وفناة الوق وعناةة كوخ التخض اكاك هق زوع ان اولاد 
المكتتب. 


ويصبح للمستفيد من الضمان حق دين مباشر ضد الضامن 
وهذا الحق المباشر والمرتبط بالية الاشتراط للغير 501أنا2 1م .ألنام5]1 
يعطي لصاحبه مكاسب عدة يوفر عليه ملاحقة دائني المكتتب ويعفيه 
من قواعد حق الميراث لان حق الضمان لا يدخل في التركة(١).‏ وعلى 
اعتبار ان المستفيد يتلّقى حقه من الضامن وليس من المكتتب. 


الت ان 3 ٠‏ غير ابن. 
اح وقد انسحت ااثاذة اغلام الما اينات شحكمصن. عدن 
فيقازسن هذا الشيمناق الكجان عنق تقل المكبائ .شن مفتاف 
الواق دبوفة | الكيناة يانه الحفاقى الصلحة لكين ويعون اللشخض 


.5 1380 ”81 ,11 .0107.1 .1ل عل 15نامن) لظورعء1055 (1) 


المستفيد من هذا البند سواء أكان معروفاً ام مستقبلاً. 


وقوع الحادث ويكون له الحق ببعض تعويض التأمين. ويجب ان يكون 
هذا التعاقد لمصلحة الغير صريحاً لا يعتوره الغموض. 


وهذا ما يحصل عندما يكون الحائز على شيء تعود ملكيته 
للغير ويكون له مصلحة شخصية ايض في ضمان هذا الشيء 
فتشمل مصلحة مالكه. ويكون المكتتب في هذا الضمان وهو الذي 
تعاقد مع الضامن هو المسؤول تجاهه وعليه ان يعلن عن الطارئ وان 
يدفع القسط. ولكن المستفيد عندما يتحدد يكون له الحق المباشر في 
تعويض الضمان من الضامن._ويصبح حقه نهائياً منذ برهة قبوله 
التعاقد لمصلحت(١).‏ ظ 


ويحصل هذا الضمان ايضاً عند التأمين على الحياة. وفى 
ضمان المسؤولية. مثل ضمان المستودعات التجارية. 

تعدين | لمستفيد من الضمان. 

3٠07‏ - ويشترط في الضمان لمصلحة شخص غير معين ان 
يكون هذا الشخص قابلاً للتعيين عند حصول الحادث. 


38 رلا .1 رأزعم81 اه [مزتمواط (1) 


١ 


ويمكن ان يشمل هذا الضمان كما اسلفنا سابقاً مصلحة موقع 
الضمان. وضماناً مباشرأ للمستفيد الذي يعرف عند حصول 
الحادث. وعلى هذا الاخير ان ينذر الضامن بوقوع الطارئ وذلك 
خلال المدة المشار اليها في لائحة الشروط. 


الطارئ حتى ولو انتقل الشيء الى عدة اشخاص ويكون المستفيد هو 
الذى انتقلت اليه الملكية أو الحيازة عند حصول الحادث. 


ولا يمكن لموقّم لائحة الضمان الرجوع عن الضمان بعد قبول 
الشخص المستفيد منه. ١‏ 


المنازعات والاعتراضات بين الضامن والموقع. 


4 - اشارت الفقرة الثالثة من المادة 47١‏ اعلاه الى ان 
الاعتراضات التي يمكن للضامن ان يتنازع بها ضد الموقع يمكن 
الاحتجاج بها ايضاً ضد المستفيد. 


اما الاعتراضات فتتناول(١):‏ 
- التأخير فى دفع الاقساط المستحقة. 
عدم الاعلان عن وقوع الطارئ في الميعاد المحدد في لائحة 


00 شرح قانون الموجبات والعقون للقاضي يكن الجزء عدد 26/إ. 


ود 


الضمان. 


اجراء عقد ضمان لاشياء هلكت دون علم طالب الضمان. 


يمكن اجراء عقد الضمان بعد هلاك الاشياء المضمونة أو بعد 
وصولها اذا كان طالب الضمان جاهلاً لذلك. ولا يكون العقد باطلاً 
الآ اذا اثبت الضامن ان المضمون كان على علم بالهلاك او بالوصول 
قبل اجراء عقد الضمان., بحيث أن عدم تصريحه بهذا الامر يكون 
من قبل كتم المعلومات والتصريح الكاذب("). 


و 


لون د لون 


13 381 راغ .1 .أقعم نظ اء امتمواط (1) 
)١(‏ حكم بادية بيروت التجارية رقم 17٠١‏ تاريخ 7/9/0 العدل سنة 19174 ص .17٠١‏ 


وذ 


المادة 957 تعين مدة العقد في لائحة الشروط ويجوز 
الاشتراط بان العقد بتجدد حتماً تجدداً ضمنياً, اذا لم 
يصرح المضمون يرغيته قبل نهاية المدة المعينة في لائحة 
الشروط الحالية. 


ولا يجري مفعول هذا التجديد الا سنة فسنة:, ان يبقى 
للمضمون الحق في فسخ العقد في اي وقت شاء بالرغم من 
كل نص مخالف. ظ 


بدء سيربان مفعول التأمين )ع]]ء”0 ع255. 

69 _9 والمفهوم بذلك في اي برهة يبدأ تطبيق مفعول التأمين 
وفي الواقع ان تنظيم العقد يبدأ سريانه عند ابرام العقد وتترتب 
الالتزامات الناشئة على كل من الفريقين. 


ويمكن ان يتفق الفريقان على وفت آخر ليدء سريان مفعول 
العقد فيبرم العقد قبل الميعاد الذى يبدأ فيه التهديد بحدوث 


7 54300247275 0150.7 .101 .0211آ .لإعمظ (1) 


ء 


الخطر. مثل التأمين على السيارة قبل ان يتسلمها فيكون بدء 
سريان العقد منذ تاريخ التسليم!(١).‏ او ان تكون السيارة قد 
اصبحت تعمل وجرى لها تآمين عقد شركة اخرىء فيبدأ التأمين 
الثاني عند انتهاء الضمان الاول. ويجري عادة الاتفاق على تحديد 
الساعة التي تنظم فيها العقد ان لريما حصل الحادث خلال يوم 


التأمين. 


ومبدئياً يعمل بعقد الضمان منذ ظهر اليوم التالي لابرامه. 
ويالرغم من ذلك فان الضمان لا يسري الآ ظهر اليوم الثاني لدفع 
القسط. وهنالك بند جزائي ضد المضمون المهمل(') الذي يبقى 
مسؤولاً اذا لم يدفع القسط قبل وقوع الحادث. 


وتتعين مواعيد الدفع عند اداء القسط الاول فعلاً. وكذلك الحال 
بالنسبة الى تعيين مدة الضمان. ويمكن ان يستمر الضمان لفترة 


محددة. 


وان استحقاق القسط الثاني يكون بعد انقضاء سنة من تاريخ 
دفع القسط الاول. علماً بان الاستفادة من الضمان وفقاً للشروط 
العامة التي تخضع لدفع القسط الاول يمكن بالرغم من عدم الدفع 
القسط اذا استطاع المضمون ان يثبت بان القسط المشار اليه قد 
اصبح جاهزاً للقبض 6:2016نو وانه كان على الضامن أن يقبضه. 


.05١ د. السنهوري, الوسيط. الجزء 7 المجلد الثاني عدد‎ )١( 
)2( .لازن .01 ع0 001115) ,أمقلناء8‎ 26 60. 211, 5 


واذا لم يفعل فهو المسؤول عن عمله(١).‏ 


وغالبا ما تكوة هدة الككمات متحدرة لغينة "او شحهسة ال 
اكثر("). 


تجديد مفعول عقد التأمين. 


القلل - جاء في الفقرة الثانية من المادة ”51 اعلاه ان 
التجديد لا يجري مفعوله الا سنة فسنة. وان حق فسخ عقد الضمان 
يتعلق بالنظام العام وهو موضوع لحماية المضمون. 


وانه حتى في حال التجديد الضمني للعقد يجب ان يذكر في 
لائحة الشروط ان مدة تجديد العقد_الضمني لا يمكن في اية حالة 
ان تتجاوز مدة السنة حتى ولو كانت المدة السابقة تتجاوز السنة١(١)‏ 
وبتجدد العقد سنة فسنة حتى ابلاغ احد الفريقين العزوف عن 
التجديد. 


.2 .1932.10 لاه 10 .لع - 128 لل .أوع رع 1 .نناودث .0211آ .لأعمظ (1) 
1330117 

16 1,381 .1 رأقعم1] اء اأمأمقاط (2) 

.5 ,744 اء 123 78-5 .دعسع) - ووذ .0311آ ,الإع0مط (3) 


ا 


اثدات عقد الضمان 
وصيغة لائحة الشروط وكيفية تحويلها 


المادة 957 ينظم عقد الضمان خطياً في سند مسجل 
لدى الكاتب العدل او سند عادي. 


فاذا كان السند عادياً. وجب ان ينظم منه عدد من النسخ 
الاصلية بقدر ما دكون هناك متعاقدون ذوو مصالح متمشيزة, 
ويجب ان يذكر في كل نسخة عدد النسخ الاصلية التي نظمت. 

وكل اضافة الى عقد الضمان الاصلي, وكل تعديل فيه 
يجب اثياتهما في ذيل بوقعه المتعاقدون. 

وهذه الاحكام لا تمنع ان يكون الضامن ملزماً تجاه 
المضمون. حتى قبل تسليم لائحة الشروط او الذيل الاضافيء اذا 
اثبت المضمون ان الضامن قيل العقد بمقتضى مذكرة وقتدة!(١).‏ 


ولا .1 .أقعم1] اع [0أمماظ - ء 1380 721 ,11 .1" .لازن .01 عل .0 .0م22ع1055 (1) 
.5 أء 97 815 .5ع11ع] ..1ناوكك .10211 .لإعم8 - 650 .م .60 26 .1280 217 
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اثئيات عقد الضمان. 


١‏ 9 جاء فى الفقرة الاولى من المادة 977 اعلاه ان عقد 


التأمين ينظم خطياً في سند مسجل لدى الكاتب العدل أى بسند 
عادي. 


وقد اراد المشترع بذلك ان يظهر ان شرعية عقد التأمين لا 
تصح بالضمان الشفهي او ببدء البينة الخطية وان المضمون لا 
يرخص له الاثبات بواسطة الشهود. وذلك ان عقد التأمين قد اصبح 
كثير التواتر والاستعمال ومن الواجب ابعاد المنازعات في قضية 
الاثبات وعليه فقد اكد على وجوب تنظيم وثيقة الضمان خطيا. 


وبالرغم من ان عقد الضمان هو رضائي ولكن اثباته لا يخضع 
بالتمام الى القاثون العادى. على اغتبار أن هذا العقد معقد. الجوائب 
وطويل الأمد وقابل لادخال اشخاص ثالثين. 


والوثيقة 0110م 13 هى الطريقة العادية للاثيات. 


وان الشكليات المطبوعة للوثيقة تجيب على الاخطار المختلفة التي 
يغطيها الضامن وان البنود المدرجة في الوثيقة تسمى الشروط 
العامة. 


وتتكيّف الوثيقة مع كل نوع بشروط خاصة تطبع على الالة 
الكاتية. ويجب طبع الوثائق بحروف ظاهرة سهلة القراءة وواضحة 


8 


المعنى وخصوصاً الجمل المتعلقة بسقوط الضمان او ابطاله. وذلك 
محافظة على حقوق المضمون. 


تعدن النسخ للسبيد العاري. 


7 98 لاحظت الفقرة الثانية من المادة اعلاه الفرق بين السند 
النسخ وفقاً لعدد المتعاقدين ذوي المصالح المتميزة ووجوب ذكر عدد 
النسخ الاصلية في كل نسخة. 


الاضافات والتعديلات مدص جثى. 


77 7 جاء في الفقرة .الثالثة من المادة اعلاه بان كل اضافة 
الى عقد الضمان الاصلي وكل تعديل له يجب اثباته مثل اثبات العقد 
نفسه. وقد لحظت المادة كتابة خاصة لذلك هي ذيل او ملحق يوقعه 
الملتعاقدون وذلك لتحاشي الاثبات الشفهي وبواسطة الشهود. وقد 
تقبل: التحاروى 'الوسلة ذلك 


ولا يمكن الاحتجاج بالملحق ضد المتضرر فى ضمان المسؤولية 
الآ اذا كان قد حاز تاريخاً صحيحاً قبل الطارئ. وذلك بالرغم من 
الآراء المخالفة(١).‏ 


.2527 ,11 .1 1 - 8601118121011 اء امملناع8 (1) 


ة. 


المذكر ه الوقتبة المشيتة للاتفاق عناىء مم عل غعاولز. 


6 اضافت الفقرة الرابعة من المادة اعلاه ان الضامن 
سكي ريا تجاه المضمون بالرغم من الاحكام الواردة سابقا في 
متنها وحتى قبل تسليم لائحة الشروط او الملحق الاضافي اذا اثبت 
المضمون الذي اراد انجاز الضمان فوراً بعد حصول الاتفاق بينه 
وبين الضامن وقبل تسلمه وثيقة التأمين التي تحتاج لبعض الوقت, 
انه استلم مذكرة وقتية يتعهد فيها الضامن بان يضمن المخاطر في 
الحال وفقأ لمندرجات لائحة الشروط على انه يجب ان تكون المذكرة 
نتضبهتة للشروط الأسانسة الكيمات: 


وتصدر مذكرة التغطية عن الضامن وهى تشكل اثباتاً موقتاً 
للعقد. 1 


وان الشروط الاساسية للمذكرة تكون فى ذكر طبيعة المخاطر 
ويدء سريان مفعول التأمين ودفع القسط ومدة التأمين. 


وهذا ما يجعل الضامن ملزماً تجاه المضمون حتى قبل تسليم 
لائحة الشروط او الذيل الاضافي(١).‏ 


تن 7# #6 


1811 رآ .1 رأقعم 181 أء [متهماط (1) 


المادة 8955 - بؤرخ عقد الضمان في دوم ايرامه وبيين 
فده(١).‏ 


١‏ .الشيء المضمون. 

؟ ‏ اسم الضامن والمضمون ومحل اقامتهما. 
 "“‏ نوع الاخطار المضمونة. 

؛ . تاريخ ابتداء الاخطار وتاريخ انتهائها. 

ه . القدمة المضمونة. 

١‏ . القسط او بدل الضمان. 


. خضوع المتعاقدين لحكم المحكمين عند قيام النزاع 
اذا كانوا قد اتفقوا على ذلك. ‏ 


وحور ان تكون لائحة الشروط لشخص مسمىء او 
للأمر او لحاملها. 

وتحول لائحة الشروط المحررة «للأمر» يطريقة التظهير 
ولو على بياض. 2 


00 ل. السنهوري؛ الوسيطء الجزء / المجلد الثاني 598 لاه . 
11 8 ,1غ ,1 رأقعم1] أء [م0أمداط (1) 


ه١‎ 


ولا نسري احكام هذه المادة على عقود ضمان الحداة, 
ال وفاقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 449. 


٠ .)١(نيمأتلا‎ 


606 9 ان اهم ما ورد فى تعداد مشتملات وثيقة التأمين هو 
تاريخ ابرام عقد الضمان اي تاريخ توقيع الوثيقة من الضامن وهو 
تاريخ قبول الضامن للتأمين: ولا يتم العقد ال من وقت وصوله الى 
الضامن ولا من المضمون. وهو الذي يتخذ اساساً لترتيب الضامنين 
المتعاقبين عند تعدد عقود التأمين لنفس الخطرء اذا وجد شرط خاص 
في الوثيقة يقضي بتوزيع المسؤولية بين الضامنين على اساس 
الاسيقية فى التاريخ. 


التناقض في بنود الوثيقة(). 


71 9 وتعرض بعض المشاكل في التفسير لمعرفة معنى احد 


.5417 د. السنهوريء الوسيطء الجزء " المجلد الثاني عدد‎ )١( 
)2( رأزعم81 اء [مأمداط‎ 1, 1, 3811 


ود 


البنود عند التناقض مع غيره من البنود. ويؤخذ في هذا المجال عادة 
بالشروط الخاصة على اعتبار انها تكون قد نوقشت عند تنظيم العقد 
وعند وجود التباس يعود لقضاة الاساس سلطة التحري عن ارادة 
الافرقاء. ظ 


يكينيا 0 نسخة الو هي الموثوق ا ضد الضامن 
عليها من الضامن. 


صورة وشدقة التأمين. 


١+7‏ 2 في الاغلب تكون و ششقة ثيقة التامين لمصلحة شخص معين. 
وقد اأوضحت الفقرة ة الشانية من المادة اعلاه بأنه يجور أن تكون 
لشخص مسمى. او للأمر وعندئذ تنتقل بطريقة التظهير ولو كان 
التظهير على بياض. أو تكون لحاملها :ن00:6 نا فتنتقل من يد الى 
يد بمجرد انتقالها الفعلي. غير ان الفقرة الاخيرة من المادة استدركت 
في موضوع التأمين على الحياةء فاذا انتقلت من المضمون الى 
شخص آخر فلا يد من موافقة المضمون على .حياتة. وذلك :وفاقاً 
واسم المحال عليه وعلى توقيع المحيل. واعتراف الضامن خطياً بحق 
الاستفادة منها لحامل اللائحة. 


آذك 


المادة 456 يحق للضامن ان يتذرع تجاه حامل لائحة 
الشروط . وان تكن محررة للأمر او لحاملها ‏ بالاعتراضات 
الملختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على 
المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يحصل. 


حقوق الضامن بالاحتجاج عند تحويل اللائحة. 


4 9 اعطت المادة 914 الحق فى ان تكون لائحة الشروط 
للامر وهي تنتقل بطريقة التظهير ولو على بياضء ما عدا الضمان 
على الحياة اذا كانت لحاملهاء وفقأ لما ورد فى المادة 459. 


وقد جاءت المادة 935 اعلاه لتحفظ حق الضامن سواء اكانت 
اللائحة لامر او لحاملها بالاعتراضات المختصة بها بوجه المضمون 
ان يحتج بها بوجه المضمون الاول. وذلك خلافاً لما هو معمول به في 
المعاملات التجارية. 
الضمان وهذا ما ورد في القانون المصري(١).‏ 

وجاء الاجتهاد الفرنسى متضارياً بهذا الشأن("). 


* * * 
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الجرّء الثالت 


في بيه الضامن لسسود 


556 "| ع0 اع “نات 355131 "1 © 0115261025 5م12 
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الفقرة الأولى 
في موحيات الضامن وحقوقه 
في الادعاء 


لناع255101 "1 ع0 1:5نا0عع1 أء كم لأأدئتاط0) 


المادة 9475 يكون الضامن مسؤولاً عن الهلاك او 
الضرر اللذين يقعان بقوة قاهرة او بحادث غير متوقع او 
يتجمان عن خطاأ المضمون. 

على ان لا يكون مسؤولاً عن الهلاك او الضرر الذي يقع 
بسبب خطاأ اقترفه المضمون عن قصد وان بكن هناك اتفاق 


66 


على العك س١(١).‏ 


موحبات الضامن. 


6 98 ان حق المضمون الاساسي ضد الضامن هو عندما 
يكون مضموناً ومستفيداً وان يقبض خلال المدة المتفق عليها مبلغ 
التعويض عند حلول الاجل او حدوث الطارئ. 


وعندما لا يكون هو المستفيد ان يلزم الضامن بدفع التعويض 
الى المستفيد وفقاً لاحوال وطبيعة الضمان. 


ويكون موجب الضامن ان يدفع- التعويض في اقرب فرصة 
ممكنة لان دين المضمون او المستفيد مؤمن بامتياز لمصلحة 
المستفيدين من عقود الضمان('). 

وعليه ان يدفع التعويض بالنقد لانه من النادر ان يعوؤوض 
الضامن عيناً اي ان يعيد الاشياء المتضررة جرئياً كما كانت او 
يستيدل الاشياء الهالكة. 


0 5 لآ .1 ,20ة1ء1055 صتاهن) - .1253 *[8 ,[)ة .1 .أرعمنه اع امتمداط (1) 
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وقد فرضت المادة 511 في فقرتها الاولى مسؤولية الضامن عن 
الهلاك اى الضرر الواقعين بقوة قاهرة او بحادث غير متوقع ينجمان 
عن خطأ المضمون. 

ويفهم بالقوة القاهرة ان تكون بعدم امكانية مطلقة وليس مجرد 
جهل من قبل المستفيد من الضمان بينما كان بامكان المكتتب أن 
يقوم بالمطلوب. 


دماغية وخبل ذهني منعه من اشعار الضامن بالطارئ(١).‏ 


ولا تسرى القوة القاهرة اذا كان المضمون هو الذي اوجدها 
بارادته. 

الخطأ المرتكب قصداأ. 

9 جاء في الفقرة الثانية من المادة 977 اعلاه ان الهلاك 


او الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد يرفع 
مسؤولية الضامن» حتى ولو كان هناك اتفاق على العكس. 


باطلاً(؟). [ 
3 - 524 115 .وعنرع]' .؟ناددث .10311 .لإاعمظ (1) 
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ويحجب ان يكون الخطأا بارادة الضمون وعن غعش وخداع 
وعندها يبطل الضمان بالرغم من كل اتفاق معاكس(١)‏ ويكون ضمان 
مثل هذا الخطأ ياطلاً اطلاقاً. 


بينما ان الخطأ غير القصدي يبقى قابلاً للضمان مهما بلغ الا 
اذا بلغ الخداع والغش فيكون قد مس النظام العام واصبح محرماً. 
ويالتالي بمنع ضمان اعمال التهريب أو بيوت واستثمار الدعارة. 


الخطر موضوع الضمان عنان5”: ء1. 


0١‏ 92 الخطر او الطارئ او الحادث هو الحدث المضر 


وهو يشكل سيب عقد الضمان المقايل للاقساط. 


وان الخسائر والاضرار الناتجة عن الاحداث الطارئة هى على 
عاتق الضامن. 


وعندما يتحقق الخطر تكون هنالك الكارئة 5121506 ولوحجود 
الخطر يجب ان يكون له موضوع وامكانية لتطبيقه على شيء موجود 
أو فعل قابل للتحقق خلال مدة الضمان١(').‏ 


- 207 115 .115ع] .؟تادككث .10211 .لإعمظ (1) 
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ويفهم بذلك على نطاق واسع حيث يمكن ضمان المحاصيل 
الآتية والربح المأمول تحقيقه. وضمان التاجر من الخسارة في تجارته 
ا كستاعكه اق محاصكة الزراعية المكن ان كه الى التضيقة 
القضائية او الافلاس. 


ويالتالي عندما لا يعول للشيء المطلوب ضمانه من وحود أو 
الفعل الذي كان يحتمل حدوثه لم يعد قابلاً للحدوث فلا يعود لعقد 
الضمان من سبب او موضوع ويتوقف مفعوله وهكذا لا يوجد ضمان 


دون خطر محتمل الوقوع(١).‏ 


او تكون قابلة للتقلب. مثلاً يزداد الخطر في الضمان على 
الحياة كلما مر الوقت. ويتضاءل الخطر عندما يقرب اجل العقد دون 
وقوع الطارئ. كما يزداد الخطر في التأمين على الاشياء عند وضع 
مواد ملتهبة في المكان المؤمن ضد الحريق او استعمال السيارة 
المخصصة للاستعمال الشخصي الى سيارة للنقل العام. 


ويجب ان يكون الخطر كثير الوقوع مثل حوادث السيارات لان 
الخطر النادر وقوعه لا يمكن ان توضع له قاعدة لاحتمال وقوعه(). 


3 اع 172 78175 .وعترع 1 .1ناككث .122[[1 .لأعمظ (1) 
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وتنتهرب الشركات من ضمان المخاطر التي فعم اضرارها 
الأشيوان الحميه: 


ويمكن ان يكون الضمان بمبلغ محدد او غير محدد اي يلحق 
التعويض كل شخص مصاب ايا كان العدد. 


المادة /4511 ب يضمن الضامن الهلاك والضرر اللذين 
يقعان» حتى من الذين يكون المضمون مسؤولاً عنهم, ايأ كان 
دوع خطاهم. واية كانت اهمدته. 


ضمانة الاشخاص المسؤول عنهم المضمون. 


57 وفقاً للقواعد العامة يكون الاصول والاوصياء مسؤولين 
عن الاولاد القاصرين الخاضعين لسلطانهم. وكذلك المعلمون وارياب 
الصناعات عن اعمال الطلبة والمتدرجين تحت رقابتهم. والسيد والولي 
عن اعمال الخدم والمولى تحت ادارتهم. | 


غير ان المادة 4717 وبالرغم من احكام المادة السابقة التي تمنع 
الضمان عن الاخطاء المتعمدة, فقد جاءت شاملة لاخطاء الاشخاص 
الذين يكون المضمون مسؤولاً عنهم مدنياً؛ ايا كان نوع خطأهم واية 
كانت اهميته. : ظ 


ومن الجائز عموماً ازاء الاخطاء التي يرتكبها الاشخاص الذين 
يكون المضمون مسؤولاً مدني عنهم, لا يمكن قبول اي حصر او 
تحديد على اعتبار ان الضمان عن عمل الغير تغطي الزاميأ بالرغم 
من كل اتفاق معاكس. كل الاخطاء حتى الخداعية والجسيمة عن 
هؤلاء الاشخاص(). ‏ 2 
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وهذا الضمان هو ضد المسؤولية عن اعمال الاشخاص الذين 
نكون: الكعامن حسف ل عنهم. ويفسر هذا الموضوع بان العمل الذي 
وقع من هؤلاء الاشخاص لا يتعلق اصلاً بارادة المؤمن له بل يكون 


قد وفع ضد أرادته. 


الحريق يجوز للمضمون ان يتلف عمداً بعض المنقولات المأمن عليها 
لمنع امتداد الحريق» ويأتي ذلك في مصلحة الضامن نفسه. 

ويبرر الخطأ العمومي ايضاً اذا ارتكب دفاعاً عن النفس او عن 
حياة الغير. ١‏ 


3و 


المادة 974 لا يكون الضامن مسؤولاً عن التعدّب او 
العطل او النقصان الذي بصيب الشسيء المصضمون من حراء 


العدب الخااص للشيء المضمون. 


7777 - لا يتحمل الضامن مسؤولية التعيب والنقص في 
الشيء المضمون ولكن يتوجب توضيح هذا العيب الخاص الذي يدخل 
في تركيب وتكوين الشيء المضمون مما يحدث فيه اختلالاً يؤدي الى 
وقوع الحادث. وهذا ما يحصل في تجميع الاليات وتركيبها او في 
المواد التي يتكون منها الشيء مثلاً ان يكون البناء المضمون يفتقر 
الى الموان الاسناسية الصنالحة' للانششاء .هذل قلة الحدوين والكراية مما 
احدث الانهيار. 


وتجدر الملاحظة بأن هذا العيب هو عيب عارض للشيء المؤمن 
وليس عيبا طبيعياً في جنس الشيء اذ لو كان العيب طبيعياً لكان 
هلاك الشيء اصبح حتمياً ويالتالي لامتنع عنه الضمان لفقدان 


ولهذا يجب ان يكون العيب عرضياً(١).‏ 


7ص ,1333 5ض ,1لا .1 .أتعمل8 اء [مزمواط (1) 


3و 


ويماثل هذا العيب الخطأ في تجهيز وتوضيب الشيء مما يعتبر 
خطاهن 1ل سمو درك الاو السام 0 


ويالرغم من ذلك يمكن الاتفاق على ما يخالف احكام المادة 
اعلاه لان الاتفاق ضد المسؤولية لا يخالف النظام العام. فاذا احدث 
العيب الملازم للشيء المضمون ضرراً بالغير فيلعب الضمان دوره 
لمصلحة المديون عند الاتفاق لان اراء الافرقاء يمكن ان تضمن العيب 
الخاص في الشيء المضمون. 
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المادة 99 لا يكون الضامن مسؤولاً عن الهلاك او 
او حركة قومية, ما لم يكن هناك اتفاق على العكس. 


وعلى الضامن اقامة البينة على ان الهلاك, او الضرر. 
ناشيء عن احد هذه الاسباب., وكل نص يوجب على 
المضمون. اقامة البرهان على ان الهلاك. او الضررء غير 
ناشيء عن احد هذه الاسباب يكون باطلا. 


اخطار الحرب الخارجية او الاهلية. 


كا فى الواقع الا حل التحرت الجا رحهفنة اق الداكلية 
اتفاق معاكس بشأنها وادخال في التأمين مقابل رفع اقساط الضمان 
وهذا ما اشارت اليه المادة 477 اعلاه فى فقرتها الاولى. 


وان اخطار الحرب الخارجية لا يؤمن عليها عادة لانها تخرج 
عن كل توقع واحتمال عن حدتها واتساعها(١).‏ 


وبما ان اخطارها يمكن ان تتناول اانا كسزة مخ الأفبخاضن 


0 اء 728 .م ,1334 ]3 ,آل .1 رأتعمل] أء [متمقاط (1) 


مه 


فلا يمكن ضمانها الآ لقاء اقساط باهظة. 


ويكون من نتائجها الحرائق والسرقات وهجرة المساكن 
وتعرضها للنهب. وتكون بين دولتين او اكثر وذلك سواء اعلنت الحرب 
اه لا. 
حّ 


وان الاعمال الحربية سواء أكانت هجومية ام دفاعية مثل القاء 
عن الأضمان التسوسة مما نعقى 'الكننامن عن التفاتع الباشيزة” الرقيطلة 


اما الحرب الاهلية والثورات الشعبية فهى الحرب ما بين 
المواطنين والفتن الداخلية تكون بالعصيان المسلح ضد السلطة 
العامة. 1 


والأعفال تغيز الشترغة: 


وحتى يكون هنالك اعفاء يتوجب ان يكون عمل الحرب قد 
الخون. 
للضامن نتيجة لازدياد عدد هذه الاعمال ان يتحمل عبء 


11 


الضمان(١).‏ 
البينة على الاعمال المخرية. 


9 جاء في الفقرة الثانية للمادة 474 اعلاه انه على 


ويالتالي لا يجوز نقل الاثبات من الضامن الى المضمون وكل 
اتفاق على العكس يعتبر باطلاً 


غير أن الاجتهاد اقر بانه يكفى للمضمون الاثيات بانه لا 
ولكن المنع يبقى قائماً عند ادراج بنود فى لائحة الشروط 
تفرض الاثبات على عاتق المضمونين. 
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المادة 97١‏ لا يلزم الضامن بما يزيد عن القيمة 
المضمونة ولكن يجب عليه, ضمن حدود تلك القيمة ان يدفع 
للمضمون ما انفقه في سبيل تخفيف الضرر عند تحقق 
الخطر, ويلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن 
النتيجة الحاصلة. وللقاضي ان يقرر رفض المصاريف. او 
تخفدضها, اذا رأى انها مصروفة بدون سيب كاف او مبالع 
فيها. 


موحدات الضامن. 


عندما ؛ ا ا العقد يكون 


ويكون الموجب الاساسي للضامن هو فى تسوية حساب الحادث 
وتدفع بصورة اساسية بالنقد. 


ولكنه يتوجب التفسريق 24 هذا المجال بين التأمين على 


19 ؛ه 1255 31"5 ,21 .1 رأتعمة أء [متسواط (1) 
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فاذا تعلق الضمان بالتأمين على الاشخاص مثل التأمين على 
الحياة والتأمين ضد الحوادث الجسسيدية. فانه عند تحقق الحادث 
يكون المبلغ متيلقا بالاتفاق على المبلغ المضمون. وعلى الضامن أن 
يدفع دون مناقشة المبلغ اللتدايه عي فيه كام الضرر الذي حصل 
من الحادث. 


ويعد تنفيذ الدفع لا يمكن للضامن ان يتصرف بأية مراجعة 


اما في التأمين ضد الاضرار فان التعويض لا يمكن ان 
المبلغ المؤمن عليه. بل يبقى خاضعاً لمبدأ التعويض عن الحادث فقط. 
ولا يجوز للمضمون ان يستقيد من تعويض الضمان واضافة 
التعويض الممكن قبضه من الشخص الثالث محدث الضرر ويكون 
التعويض مقصوراً على قيمة الشيء المضمون. 

النفقات اللاحقة بالقيمة المضمونة. 

57 غير أن الفقرة الثانية من المادة اعلاه استدركت 
بالقول: انه يتوجب على الضامن أن يدفع للمضمون ما انفقه في 
سبيل تخفيف الضرر بعد حصول الحادث دون النظر في النتيجة 
الحاصلة مثل النقليات الحاصلة لاثاث المنزل وغيرها من الاشياء عند 
حصول الحريق. ويكون ذلك ضمن حدود القيمة المضمونة وعند 
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الخلاف على هذه المصارفات يعود لقاضي الاساس ان يدقق فيها 
يرفضها او يخففها اذا كانت مبالغاً بها. 

وذلك بان يحسم منه الاقساط المستحقة غير المدفوعة ويتم الدفع في 
المكان المتفق عليه فى العقد وعند عدم تعيينه في محل اقامة المديون. 


المادة 41/١‏ عندما يهلك جميع المضمونء؛ ينتهي عقد 
الضمان حتما. ولا يحق للمضمون ان يطالب باسترجاع 
شيء من قسط السنة الجارية. 


هلاك الشىء المضمون دكامله. 


4 هنيما ميلك الس يكايله قبل الخماق فاته يتسهول 
ضمانه لان الضمان يقوم على وجود خطر غير محقق الوقوعء, فقد 
يقع او لا وقد يكون وقوع الخطر محتماً ولكن لا يعرف وقت وقوعه 
مثل التأمين من الموت؛ فالموت امر محقق الوقوع ولكن ست وقوعه 
عمو عورف زكذلك. الكافين على الهياة عكومنا يسحدة: امود 

قبض المبلغ اذا بقي حياً بعد مدة معينة. 


مستحيلاً والعقد باطلاً. وهذا ما يحصل على صعيد الموجيات حيث 
يسقط الموجب اذا كان موضوعه مستحيلاً من الوجه الطبيعي او 
الوجه القانوني بدون خطأ من المديون فاذا أمن شخص على بيته من 
الحريق ثم تبين ان البيت قد تهدم فيكون عقد التأمين باطلاً لانعدام 


.559 د. السنهوري. الوسيط. الجزء  المجلد الثاني عدد‎ )١( 
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او اذا أمن شخص على حياة آخر من رحلة خطرة؛ وتبين بعد 
ابرام العقد ان الشخص المضمون قد اتم رحلته وعاد سالماً فيكون 
الخطر على حياته من الرحلة قد زال وان الخطر الذي جرى التأمين 
عليه يكون مستحيل الوقوع, ويالتالي يكون العقد باطلاً. 

وكذلك ما جاء في المثل الاول اي التأمين على البيت من 
الحريق من ثم تبين ان البيت قد تهدم فعلياً اي ان الخطر المؤمن 
عليه قد تحقق فيصبح العقد باطلاً. 

وعليه فان جهل المضمون والضامن من زوال الخطر أو تحققه 
لا يمنع من بطلان عقد الضمان لان العقد لم يبن على حقيقة الوقائع 
بل على الظن فقط وقد ابطله الواقع ان نارععم 1ل عادو .)١(‏ 


وفي هذه الاحوال لا يحق للمختمون أن يطالب باسترجاع شيء 
فى تشيظ: الستة الكارية: 


5ع .61ضقع .1 ,مهددء8 أن لروعزط - 615 .م ,]3 .1 بأتعمنظه أء امتمقاطظ (1) 
7.م ,23 "8 ,وعمرع) - 1لا355 
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المادة "5 ان الضامن الذي دفع تعويض الضمان 
بحل حتماً محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوي 
المترتبة له على الاشخاص الآخرين الذين اوقعوا بفعلهم 
الضرر الذي ادى الى ايجاب التبعة على الضامن. 


ويجوز للضامن ان يتخلّص من التبعة كلهاء او 
بعضهاء تجاه المضمونء اذا استحال عليه الحلول محله في 
تلك الحقوق والدعاوى بسبب فعل من المضمون. 

لا يحق للضامنء. خلافاً للاحكام السابقة, مداعاة اولاد 
المضمونء او فروعه. او اصوله. او مصاهريه مباشرة: او 
مأموربه, او مستخدميه. او عماله, او خدمه, وبوجه عام 
جميع الاشخاص الذين يسكيون عادة في بيت المضمونء, ما 
لم يكن هناك غش اقترفه احد هؤلاء الاشخاص. 


5 


حق الضامن في الحلول محل المضمون(١).‏ 


5 _اعطت المادة "لاة اعلاه الضامن الذي نفذ الموجب الملقى 
على عاتقه ودفع تعويض الضمان ان يعود بدعوى ضد الشخص الثالث 


..كناككث .0211آ .لاعمظ - 754 .م 1347 *ل2 ,31 .1 .أرعمنه اء امتمهام (1) 
.5 أ 583 71-5 .وع1رع)] 
د. السنهوريء الوسيط الجزء ‏ المجلد الثاني رقم 858. 


0, 


والأقير ان راقرهة [ لدوم ككوق منتانة خلول قات بي مدل الشمون. 


مثلاً اذا وقع حادث اصطدام بين سيارة نقل للاشخاص 
وشاحنة فان الضامن الذي دفع التعويض للجرحى المتضررين من 
الحادث فانه يحل محل هؤلاء لمطالبة مالك الشاحنة المسؤول نحوهم 
عن التسبب في الحالات. كما يمكن ادخال المتعهد عن النقل بموجب 
مسؤوليته التعاقدية نحو المنقولين في سيارته. ويكون مالكا الشاحنة 
وسيارة نقل الاشخاص مسؤولين بالتضامن تجاه المتضررين من 
الحادث. 


وقد جاء فى القانون المدنى الفرتسى(١)‏ قوله: 


يكون الحلول حكماً لمصلحة الملتزم تجاه آخرين بدفع الدين وله 


وعندما يكون فاعلا الحادث قد احدثا معأ الخطأ ذاته فان الذي 


دفع للمتضرر يكون له حق الحلول القانوني بما يلحق الآخرين من 
مسؤولية(") ويمقدار ما دفعه الضامن للمضمون. 


.0107.1 .0 نال 1251 انث (1) 
[آناظ :1991 72215 6 ,ع2 © - 235 0711© .1[انا8 ,1975 .01 1 ,ع2 .017 (2) 
11,0 1 
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. تخلص الدائن .من المسؤولية. 


٠‏ افسحت الفقرة الثانية من المادة ”/ا9 اعلاه المجال 
للضامن ان يتملّص من المسؤولية كلها او بعضها تجاه المضمون 
وفقاً لشرطين: 


اذا استحال عليه الحلول محل المضمون في الحقوق 
والدعاوى. 


كما لو تصالح مع مرتكب الضرر دون علم المضمون. 


مدع الضامن من المطالبة بالتعويض عن جميع 
الاشخاص الذين يبسأل عنهم المضمون. ‏ 

١ ١‏ اضافت الفقرة الثالثة من المادة اعلاه ان الرجوع 
على المسؤول عن الحادث بدعوى الحلول محل المتضرر تمنع على 
الضامن اية مداعاة بوجه اولاد المضمون أو فروعه او اصوله او 
مصاهريه مباشرة او مأموريه او مستخدميه أو عماله او خدمه 
ويوجه عام جميع الاشخاص الذين يسكنون عادة في بيت المضمون, 
اذا كانوا هم الذين تسببوا في الحادث وذلك ان المضمون لا يمكنه 
الرجوع عليهم فاولى بالضامن الآ يرجع عليهم هو الآخر. وهذا الامر 
يتعلق بالنظام العام. 


و ستئنفت ١‏ لفقرة الثالثة في نهايتها أمر حدوث غش وخداع 
اقترفه احد هؤلاء الاشخاص. اي عندما تتدخل سوء النية وتصبح 
الاعمال حرمية. 0 


ك7 


الفقرة الثانئة 
في موجبات المضمون ‏ 


المادة 917 لا يجوز للمضمون, على ان بتنازل عن 
الاشياء المضموية. 


التخلي عن الاشياء المضمونة. 


5 9 جاء في كتاب القاضي رهدي يكن١١)‏ انه وقع خطأ في 
ترجمة هذه المادة وان ترجمة كلمة 606م:::46/1 تعني الترك او 
التخلي ولا تعني التنازل. كما ورد اعلاه لان المضمون لا يجوز له ان 
يتنازل للغير عن الاشياء المضمونة كما يفهم من نص المادة 94104 
اللاحقة. 


وهذا الآأمر معروف في فانون التجارة البحرية في الفصل 
انه يحق للمضمون فى الحالات الواردة فى المادة 51" يمكن 


.١59 رقم‎ ٠١ شرح قانون الموجبات والعقود العدد‎ )١( 


كبا 


للمضمون ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي 
يملكها في الشيء المضمون الى شركة الضمان. وفي غير هذه 
الحالات لا يجوز للمضمون على الاطلاق التخلي عن الاشياء 
القن 


قم 


المادة 41/5 يجب على المضمون: 

اولاً: ان يدفع الاقساط في المواعيد المعينة. 

ثانياً: ان يطلع الضامن بوضوح, عند اتمام العقد, على 
جميع الاحوال التي من شأنها ان تمكنه من تقدير الاخطار 
التي يضمنها. 

ثالثاً: ان يعلم الضامن وفقاً لاحكام المادة 917 يما بجد 
من الاحوال التي من شأنها ان تزيد الاخطار. 

رابعا: ان يعلم الضامن بكل طارئ يؤدي الى القاء 


لا تطبق احكام الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرهما 
على ضمان الحداة. : 


3777 ا جاء في قانون الضمان الفرنسي(١)‏ في الفصل المتعلق 


بك - 351113 .تناككة 065 ع000) ,1989 .ترزعء06 31 نال 1014 ”71 زمآ (1) 
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١‏ ان يدفع القسط أو الاكتتاب في المواعيد المحددة. 


:3 الاجابة بالضبط على السؤالات المطروحة من الضامن على 
نموذج اعلان الخطر الذي يسأل عنه الضامن عند تنظيم العقدء وعن 
الظروف التي من شأنها الاتاحة للضامن ان يقدر الاخطار التي 

؟ - التصريح خلال العمل بالعقد عن الظروف المستجدة والتي 
من شأنها ان تجسم الاخطار أو تنشيء اخطاراً جديدة تجعل من 
الاجوية السابقة للضامن والمدونة في النموذج عدم صحتها ويطلانها. 


5 07 وعلى المضمون ان يص.ر- بكتاب مصمون عن هذه الظروف 
للضامن ضمن مدة خمسة عشر يومأ منذ العلم بها. 


 :‏ ان يعلم الضامن بعد علمه بكل نكبة خلال المدة المحددة 
في العقد. وعن كل خراب من شأنه ان يؤدي يضمانة المؤمن وان لا 


على الضامن ان يثبت ان التأخير احدث له خسارة. كما لا يمكن 
الاحتجاج بالتأخير عندما يكون سببه حالة قاهرة أو طاريء عرضي. 


التزامات المضمون. 
اولاً: وجوب دفع الاقساط في المواعيد المعينة(١).‏ 


القسط هو مبلغ من المال يتعهد المضمون بدفعه مقابل تبعة 
الخطر. وهى يمثل نقدياً الخطرء ويوجد علاقة واجبة بين العنصرين 
اي اقفثالة تنس ماءمين القنبط والخطى. :وهدة: القشبية طعت دوا 
لين فقا جين :ابراه العفق .يل ايشا ,خلال مدة العقه»وعتق. كنات 
الامتكاكمات وحتلرفل تحقة: افطل ومقذارى خلال همدة هود 3 هذه 
الاحتمالات مع تقدير المبلغ المؤمن تسمح بحساب القسط الصافي. 


وبزاد الحساب الصافى بمأ يلحقه من مصارفات عامة وادارة 
ويصبح قسطأ مثقلاً 3186 1116م . ويحسب عادة لمدة سنة مع 
امكانية قسمته وتجزئته عندما يتوقف الخطر او يفسخ العقد. 


ويدفع القسط عند ابرام عقد” الضمان وفي المواعيد المعينة له ما 
عدا هنا 'نتعاق «الكيمان :على : التحياة: 


ميعاد الدفع . 


4 9 يترك ميعاد الدفع لما ورد في الاتفاق. 
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ويمكن ان يكون القسط فريداً او على ازمنة. ويكون فريداً في 
الغالب عندما يكون الضمان لزمن اقل من السنة او لخطر ممكن 
الحدوث في مدة قصيرة مثل الضمان على السفر ويمكن قسمة 
القشط الى :تضنك«سنتة او كلائة: اشهن اق ان مكو شنهريا. 


ولكن غالباً ما يكون الدفع سابقاً وفي ذلك امانة للضامن ولان 
الضمانة لا تثبت ال بعد الدفع وخصوصاً الدفعة الاولى(١).‏ 


ويجب أن يحصل الدفع بين يدي الدائن اي الضامن كما يمكن 
ان يحصل بيد وسيط يكون عادة ممثلاً او وكيلاً للضامن. 


ثانياً: اطلاع الضامن على جميع الاحوال الناشئة. 


اموه 


6 نصت الفقرة الثانية من المادة اعلاه على توجب اعلان 
الضامن بوضوح عند اتمام العقد على جميع الاحوال التي تمكنه من 
تقدير الاخطار. 

ويما ان الخطر كما هو مفهوم يشكل العنصر الاساسي للعقد 
وعلى اساسه يتعاقد الضامن. فان من الواجب تسهيل الامور له 
ليتمكن من التقدير والوصول الى رأي حقيقي وذلك لحساب القسط 
وفي مصلحة الفريقين. 


.5 اء 5 115 ,84 .م125 .25رمع 1 .تتاوكة .01107 .م1365 .أن15زتال (1) 
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المعروض. وذلك باجراء تحقيق شخصي. الآ ان مساعدة المضمون 
هي الواجبة لانه لا يمكن الوصول الى هذا الرأي بمعزل عنها. 


الظروف التي يعلمها والتي من شأنها اعطاء فكرة للضامن لتقدير 
الضمان. مثل الظروف المتعلقة بحالة العقارات واستعمالها عند 
الضمان ضد الحريق. وقوة واستعمال السيارات لاجل تأمينهاء وعن 

ثالثاً: اعلام الضامن يما يجد من الاحوال التي تزيد 
الاخطار("). 

75 -9 في حال تفاقم الخطر خلال مجرى العقدء مثل حدوث 
ظروف جديدة لو علم بها الضامن لما قبل بالضمان الآ باقساط عالية 
فيكون له الحق بالفاء العقد اى بعرض مبلغ جديد للقسط. 

وفي الحالة الاولى لا يأخذ الفسخ مجراه ال بعد مرور عشرة 

1,10 .1 نأقعم181 اء [أمأمداط (1) 
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ذه 


ايام من ابلاغ الضامن الذي عليه ان يعيد للمضمون المقدار من 
القسط اللاحق بالحقبة التي لم يجر عليها الخطر. 


القناين يعد مرزر #لافين يرما من الغرضن: أن. يقسسع الغالد. انر إن 
الآان الضامن لا يمكنه التذرع بتفاقم الاضرار بعد ان انذر 
بذلك باية طريقة كانت واظهر موافقته على متابعة الضمان خصوصاً 
باستمراره بقبض الاقساط: ودفع تعويض بعد حدوث خطر. 
للمضمون ان يطالب بتخفيض مبلغ الاقساط وعند رفض الضامن 
ويأخذ الفسخ مفعوله بعد مرور ثلاثين يوماً. ويكون على الضامن 
ان يعيد الجزء من القسط عن الحقبة التي لم يجر عليها الخطر. 
وهذه الاحكام لا تطبق على ضمان الحياة او ضمان المرض 
رابعا: على المصضمون ان بعلم الضامن بكل طاريء. 


- 207 71 .115ع] .تناوكث .02[11آ .لإعمظ (1) 
.5 اأء 22 1-5]ظل لمووع2 اء لنمء21 75 7[ ولع طناك (2) 
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بؤدي الى القاء التبعة علبه.2 وذلك في ظرف ثلاثة ايام. 
اعلام الضامن بالحدث. 


المضمون ان يصرح عنه للضامن في ظرف ثلاثة ايام غب معرفته به 
وفي القانون الفرنسي في ظرف خمسة ايام(١).‏ 


وان التصريع الى الضامن هو موجب قانوني على عاتق 
المضمون سواء من ناحية موضوعه أو من ناحية المهلة. ويقوم على 
اشعار المؤمن بالظروف الاساسية للحادث. وقد تنخفض المدة الى 
اريعة ايام في التأمين ضد الصقيع والى اربع وعشرين ساعة ضد 
موت الماشية("). 


وقوعه والخطوط العريضة لوقوعه والادلة عليه والاشخاص المسؤولين 
عنه أذا امكن معرفتهم وذلك خلال المدة المبينة اعلاه. 


ولكن يمكن ان يتحمل المضمون بعض الموجبات وفقا لانواع 
الضمان مثلاً عند الضمان عن الاضرار يتوجب تنظيم تقرير مفصل 
6 *1871 ,1 1 .865508 أء لنقء 21 - 1314 "81 ,آ]5ة 1 .اأتعملظ اء امتمقاط (1) 
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أما في حالة الضمان على المسؤولية ان لا يعترف المضمون 
بمسؤوليته او يساوم مع الآخرين او يسلمهم وثائق بل يترك للضامن 
ادارة الدعوى وفي الضمان على السرقة. على المضمون ان يقدم 
شكواه امام المدعى العام. 


وان مجرد اعلام الضامن هي التي تمكنه من اتخاذ بعض 
التدابير للمحافظة على مصالحه. 

اما الجزاء المترتب على عدم اعلام الضامن بالحادث فان من 
الاشارة اليه في لائحة الضمان. 2 - 

ولا يتخلص المضمون من خطاه الا باثبات القوة القاهرة او 
تنازل الضامن عن السقوط بصراحة. 


م1١‎ 


المادة 916 - تدفع الاقساط في محل اقامة المضمونء ما 
عدا القسط الاول. 


وسواء أكان القسط واجب الدفع في محل اقامة الضامن 
ام في محل اقامة المضمون. فان حكم عقد الضمان يقف بعد 
مرور عشرة ايام, ابتداء من تاريخ انذار المضمون,ء لتأخره 
عن دفع احد الاقساط في ميعاده. 


ويتم الانذار يارسال كتاب مضمون باسم الشخص 
المضمون, او باسم الشخص الموكل بدفع الاقساطء الى محل 
اقامتهما الاخير المعروف من الضامن. ويجب ان يصرح في 
هذا الكتاب, يانه مرسل على سبيل الانذارء وان يذكر فيه 
تاريخ استحقاق القسطم ونص هذه المادة. 


وبحق للضامن بعد: مرور عشرين يوما من تاريح 
انقضاء المهلة المعدنة فى الفقرة السايقة. ان يفسخ العقد, او 
ان يطالى بتنفيذه لدى القضاء. 


اما الفسخ, فيمكن ان يتم بتصريح من الضامن في 
كتانب مضمون, برسله الى الشخص المضمون. 
ان عقد الضمان الذي لم يفسخ, يعود الى انتاج 


مفاعيله للمستقبل في ساعة الظهر من اليوم الذي يلي دفع 
القسط المتأخر الى الضامنء, واداء المصاريف عند الاقتضاء. 


/ام/ 


وان المهل المعينة في هذه المادة, لا يدخل فيها بوم 
ارسال الكتاب المضمون. واذا كان اليوم الاخيرء من احدى 
هذه المهل2 يوم عطلة, تمدد المهلة الى اليوم التالي. 


ولا تّطال تلك المهل بسبب المسافة, على انه اذا كان 
الانذار موجهاً الى محل خارج عن الاراضي اللبنانية, فلا 
تسري مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في الفقرة الثانية 
من هزه المادة الا من يوم تقديم الكتاب المضمون, المثيبت 
بدفاتر ادارة البريد. 


وكل بدد يتضمن تقصير المهل المعينة بمقتضى الاحكام 
السابقة, او اعفاء الضامن من الانذار. بكون باطلاً. 


مكان دفع القسيط. 


6 9 فرضت الفقرة الاولى من المادة 916 اعلاه ان يكون 
دفع القسط الاول في محل اقامة الضامن او وكيله. اما باقي 
الاقساط فتكون في محل اقامة المضمون. واذا غير المضمون محل 
اقامته يجب اعلام الضامن والاً يكون الانذار الى آخر محل اقامة 
كافيا. ويمكن ان يدفع الاقساط في اي مكان آخر يتفق عليه. وسواء 
حصل الدفع بحوالة بريدية او بموجب شك فلا تيرأ ذمة المضمون الا 
بعد فبض الضامن للمبلغ. 


// 


كاله بزاع انه ينهد ناسو الشمو )1 


ويكون الدفع للضامن الدائن وغالباً بين يدي الوسيط ويكون 
وكيلاً او ممثلاً للضامن. 


وعندما يتأخر المضمون في الدفع بالرغم من الانذار يلتزم دفع 
القسط في محل اقامة الضامن وعموماً يكون الدفع مسبقاً علماً بأن 
التزام الضامن بالضمانة لا يسرى الا بعد دفع القسط الاول. 


اما عدم دفع الاقساط فانه لا يوقف حكم عقد الضمان الآ بعد 
'تخان الاجراءات التالية: ظ 


الشتخصن المضتفيون: او .فاسع التتخصى الموكلمتة يدقع الاقسياظ الى 
استحقاق القسط وادراج نص هذه المادة زيادة فى التوضيح. 


فى دفع أحد الاقساط. 
/666 "أ 5عه1532نا355 5عل .0) ذال 3 - 113 أتخ - .1 .107ن) .ل) بال 1236 أرم (1) 
.6 .م ,1996 1 .1197ن).) 1976 غع11اناز 16 نال 76 
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عندئذ يتوقف حكم عقد الضمان الآ فى حالة القوة القاهرة 
المسيكة: 


اما الاجراءات التى يخول القانون الضامن اتخاذها فهى انه 
يحق لهذا الاخير بعد مرور مدة عشرين يوماً من تاريخ انقضاء 


المهلة المذكورة اعلاه: 
اها أن ايطالت ,يفيت العتد» 
- اى ان يطالب بتنفيذه امام القضاء. 


فاذا طلب الضامن فسخ العقد عليه ان يرسل كتاباً مضموناً 
الى الشخص المضمون يصرح فيه بفسخ العقد. 

اما اذا لم يفسخ عقد الضمان ويادر المضمون بدفع القسط 
المتآخر الى الضامن مع اداء المصاريف عند الاقتضاء فلا يعود انتاج 
مفاعيل عقد الضمان الآ في ساعة الظهر من اليوم التالي الذي دفع 
فيه المضمون القسط المتأخر. 


ولأاعد من الأشنارة مان كسحا الهداة سكت .هذه الامو 


اما بصدد المهل فتطبق عليها احكام الموجبات ذات الاجل 
الواردة فى الباب العاشر من الكتاب الاول فى المواد ٠١١‏ وما بعدها 


يوم عطلة يمدد الى اليوم التالي. 


غير ان مهل المسافة المنصوص عليها في المادة 57١‏ من قانون 
اصول المحاكمات فقد ورد في الفقرة الثامنة من المادة 9170 اعلاه 
بان مهل المسافة لا تطال واذا كان الانذار موجهاً الى محل خارج 
الاراضي اللبنانية فلا تسري مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في 
الفقرة الثانية من هذه المادة الأ من يوم تقديم الكتاب المضمون المثيت 
بدفاتر آدارة اليريد. 

وكانت الفقرة الاخيرة من هذه المادة آمرة اذ جعلت كل تقصير 
للمهل المعينة بمقتضى احكام / هزه المادة او اعفاء لبا ده 
الانذار, باطلاً وغير معمول بيه. 

وتنبغي الملاحظة بان شركات الضمان غالبا ما تقسط القسط 
الثانوي الى دفعات محددة كل شهراو كل ثلاثة اشهر تسهيلاً 
للمضمونين. اما في حالة الضمان على النقل فيكون القسط موحداً. 


١١ 


المادة 6/5 للذ للضامن حق ١‏ متثبار على الشبىء ل لملضمو نَْ 
لاسشتدفاء دس القسيط. 


واذا كان هذا الامتياز جارياً على مال غير منقول؛ وجب 
ان يقيد في صيغة الرهن الاجباري. 


وهو يلي في الترتيب امتياز المصاريف القضائية. 


ومفعوله لا يشمل الآ قيمة تعادل اقساط السنتين 
الاخيرتين. ولا يسري الآ اذا كان عقد الضمان لم يفسخ. 


الامتداز على الشيء المضمون. 


5 98 ان الحال في القانون الفرنسي حيث غالبا ما يلحظ 
في بوليصة التأمين ان القسط يدفع لقا وهذا ما يؤمن ثقة 
للضامن بالوصول الى حقوق(١).‏ 

ويالمقابل يكون للمضمون او المستفيد من الضمان حق امتياز 
على مال شركة التأمين وهو امتياز عام يأتي بعد المصارفات 
القفضائية ومصارفات الدفن وآخر معالجة("). 


2 و1 .1 865502 اع 216250 - .82 ركلا 7111 .225 .0117 .موع1 ر[ء5:نال .ل (1) 
380 
.00 .ل حال 2101 أمث (2) 
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ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة 1911 اعلاه تعطي للضامن 
حق امتياز على الشىء المضمون لاستيفاء دين القسط. 


واذا كان الامتياز جارياً على مال غير منقول وجب ان يقيد في 
صيغة الرهن الاجباري. 


وقد اشارت المادة ١١7‏ من قانون الملكية العقارية بان الامتياز 
في المسائل العقارية» هو حق عيني يعطى للدائن بالنظر لصفة الدين 
. االخاضعة: امتمازا وكوى مفحخمعلا عل شنائن: الدائنين مضتى على 
اصحاب التأمينات انفسهم, كما يعطي لصاحبه حق تتبع العقار الى 
اي يد انتقل. ظ 


وقد عددت المادة ١١6‏ من قانون الملكية الديون الممتازة واعفت 
المادة ١١9‏ هذه الامتبازات من التسجيل. 


غير ان الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه جعلت مفاعيل هدأ 
الامتياز بما يعادل اقساط السنتين الاخيرتين» ولا يسري الآ اذا كان 
عقد الضمان ما زال قائماً. 


ف 


المادة  41/‏ اذا نوى المضمون ان يأتي فعلاً, من شاأنه ان 
يزيد المخاطر الى حد ان الضامن لو كان عالماً بتلك الزبادة لما 
تعاقد معه, او لما تعاقد الأ على قسط اكبرء كان من الواجب 
عليه, قبل اتدان ذلك الفعل؛ ان يعلنه للضامن بكتاب مضمون. 


اعلام الضامن في خلال ثمانية ايام على الاكثر, من تارسح 
علمه يتفاقم الاخطار. 

وفي كلا الحالين يحق للضامن فسخ العقد, الا اذا 
رضي المضمون زيادة القسطه بناء على اقتراح الضامن. 

على انه لا يحق للضامن ان يتذرع بتفاقم الاخطار اذا 
كان بعد علمه بها على وجه ماء قد اظهر رغبته في بقاء 
الضمان, ولا سيما اذا داوم على استيفاء الاقساطه او دفع 
التعويض يعد وقوع الطارئ. 


افعال المضمون التي تزيد الخطر(١).‏ 


.3518 د. السنهوريء الوسيطء الجزء 7 المجلد الثاني عدد‎ )١( 
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انه لو كان هذا العمل قائماً وعلم به الضامن لامتنع عن التعاقد او 
لفرض اقساطاً اعلى. مثلاً ان يستعمل المضمون سيارته المؤمن عليها 
لاستعماله الشخصي.ء الى سيارة للنقل العام. 


او ان ينقل الى جوار منزله المؤمن ضد الحريق مواد قابلة 
للالتهاب. 


فمن الواجب على المضمون قبل القيام بهذه الاعمال ان يعلم 


الاولى: اذا كان المضمون لا يعلم بها فلا يكون ملتزماً 
بالاخطار عنها ولا يتحمل مسؤولية عنها. 

الثانية: اذا كان عالماً بها فيجب اخطار الضامن خلال مدة 
ثمانية ايام» على الاكثر من تاريخ علمه بها. 

وسواء كان عمل ازدياد الخطر من قبل المضمون أو من قبل 
غيره فان مجرد ازدياد المخاطر يفسح المجال للضامن أن يفسخ 


العقد او بقترم زيادة القسط والحصول على رضى المضمون 
بالزيادة. 


م686 


استبقاء العقد بالرغم من علم الضامن بتزايد الخطر. 


فى استمرار العقد او استمر فى استيفاء الاقساط على ما كانت 
عليه فيعتبر سكوته رضى ضمني أو دفع التعويض بعد حصول 
الطارئ. 


1 


المادة 9١/8‏ اذا كانت لائحة الشروط تشير الى احوال 
خاصة قد نظر البها بعين الاعتبار عند تعبين مقدار القسطه, 
وكان من شأنها ان تزيد الاخطار. حق للمضمونء اذا زالت 
تلك الاحوال فى اثناء الضمانء ان يطلب فسخ العقد اذا لم 
يرض الضامن بتخفيض ما يقابلها من القسطه وان يكن 
هناك اتفاق على العكس. 


تخفيض الاخطار. 


7 - مقابل ازدياد الاخطار الواجب اعلانها للضامن هنالك 
تخفيض لهذه الاخطار تمكن المضمون من طلب تخفيض الاقساط اذا: 


١‏ كان مقدار القسط في الاصل قد تحدد مع الاعتبار بان 
الظروف التي جعلت الاخطار تتفاقم بها ودونت في عقد الضمان 
وزتدت الأتساط كلى اساههاي 2 


فداه الظروفك تخصضل اهنا خلذك العمل «العقن وحدوف زياذة 
الاخطار مما دعا الى زيادة القسط. فاذا زال هذا التفاقم في الخطر 
فيما بعد يحق للمضمون ان يطالب بتخفيض القسط والعودة به الى 
مقداره الاساسي(١).‏ ظ 


لتقء 21 - .5)ء 227 "81 ,83 ,1[1آلا .ع5ه] ,روع 000 1لاودث .أن .موع؟ .أء15]نال (1) 
( 6 85 ,1[ 1 .ممووعظ اء 


41/ 


نمكي زوال كيذه الطلروق. الكفاقمة ولس ,سهيرون تفسرنا 
0 ويمكن الطلب من الفريقين ولا يخضع التصريح لهلة 
محددة او شكل خاص بل ان يكون واضحاً. واذا تقدم طلب 
التتخفيض وسكت الضامن مدة عشرة ايام عن الجواب فيعتبر 
السكوت قبولاً. 


ويمكن للمضمون ان يحدد مهلة للضامن يجيب خلالها على 
الطلب فاذا انقضت يفسخ العقد(١).‏ 


واذا رفض الضامن التخفيض يكون للمضمون الحق في فسخ 
العقد وكل بند مخالف يكون باطلاً: 


اما التخفيض فانه يحسب على اساس التعرفة التي كان معمولاً 
بها عند الاكتتاب والتي طبقت عند زيادة القسط بمفعول تفاقم 
الخطر. 


وينتج الفسخ مفاعيله العادية فيتوقف الضامن من تأمين 
الخطر للمستقبل وعليه ان يعيد القسم المتعلق بالزمن الذي يتوقف 
خلاله الضمان من السريان. ويكون للضامن حق اجراء المقاصة 
بين المبلغ المترتب بذمته وبين المتوجب له عن الاقساط 
الستحقتة. 


87 ,1 .1 رممووع8 اء لتوء1ط (1) 
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ويكون حق المضمون قابلاً للتنفيذ بتخفيض ما يقابله من 
القسط حتى ولو كان. هناك اتفاق على العكسء وفقاً لما اشارت اليه 
المادة اعلاه عند نهايتها. 


14 


المادة 414 اذا توفي المضمون, او تفرغ عن الشيء 
المعهكقود عليه الضمانء. فان عقد الضمان نستمر لمصلحة 
الوارث» او المشتريء بشرط ان يقوم بالموجبات التي كان 
المضمون ملزما بها تجاه الضامن بمقتضى العقد. 

على انه يحقء في الحالة المتقدم زذكرها للضامنء او 
للوارث. او للمشتري. ان بفسخ العقد الذي عقده المورث؛: او 
البائع؛ بابلاغ رغبته للفريق الآخر. 


باطل كل اتفاق يشترط فيه اداء مبلغ يتجاوز القسط 
السنوي على سبيل العطل والضرر للضامنء اذا بيع الشيء 
المعقود عليه الضمانء او توفي المضمونء, واختار المشتري, 
او الوارث فسخ العقد. حسبما تقدم في الفقرة الثانية من 
هذه المادة. 


وعندما يباع الشيء المضمون يبقى البائع ملزماً تجاه 
الضامن بدفع الاقساط المستحقة, ولكنه يبرأ من كل موجب, 
حتى على سبيل الكفالة. فيما يختص بالاقساط التي لم 
تستحق بعد., وذلك من تاريخ ابلاغ الضامن عقد البيع 


الضمانء: كانوا ملزمين على وجحه التضامن بدفع الاقساط. 


انتقال عقد الضمان وتخصيص تعويض الضمان(١).‏ 


16 .قا 'لفكزة الضلحة يفكن تقل نقد الضمان 
وتخصيص تعويض الضمان الى اشخاص أخرين. وفي موضوع 
التأمين على الاضرار يمكن عند التفرغ عن الشيء المضمون او في 
حالة وفاة المضمون ان يستمر عقد الضمان لمصلحة المشتري او 
الوارك اشرط أن يقوم بالموجباك. التي كان المضمون ملزما بها تجاة 
الكمامة-وفقا لتسن. العقد: ظ 

وبذلك يكون ضمان الاضرار قد انتقل على اعتبار ان الانتقال 
قد حصل على الشيء المضمون وان الضمان انتقل حكمأ للمحرز. 
مع الاحتفاظ بحق الضامن او المشتري او الوارث ان يفسخ العقد 
ويابلاغ رغبته للفريق الآخر. 

وهذا النظام هو آمر لا يمكن معه وضع عائق لانتقال الضمان 
او الغاء حق الفسخ للمجرن("). 


195 .آناككة .0157 .م165 .1501هنال - .1342 “21 ,21 .'1' .أتعملظ اء [متصقاط (1) 
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وحتى يكون انتقال الضمان حكماً الى الوارث او المحرز يجب 
توفر بعض الشروط: على اعتبار ان هذا الامر لا يطبق الآ على 
ضمان الاضرار وعلى شيء محررء ويعبارة اخرى في موضوع 
ضمان الاشياء والضمان الذى يغطى المسؤولية الناتجة عن ممارسة 
التى تغطية مثل المسؤولية عن السيارات. 

كما يجب أن يكون الضمان متعلقاً بشىء محدد. 

وعند توفر هذه الشروط بتاريخ انتقال الشىء المضمونء فان 
الضمان ينتقل للمحرز دون الحاجة الى شكليات وحتى دون اشعار 
المحرز. 

ويالرغم من ذلك وحتى عند انتقال الضمانة حكمأ الى المحرز 
فان القانون يترك للفريقين حق الفسخ. 

غير ان الضامن يتمتع بمهلة اختيار تمتد الى ثلاثة اشهر 
يمارس خلالها الحق بالفسخ(١).‏ 

ويكون للمضمون حقى الفسخ ايضاً('): 

.8616121 61 216065 1نادكة 15 ,(1930 اع![أناز 13 ال [ه1 12 عل 19 .أزثى (1) 


4 .م.1292 1ض راع .1 .أرعمل] اأء [مأمداط (2) 


- عند زوال الظروف التي زادت من الاخطار. 
عند وجود عدة عقود وقد وقع الخطر في أحداها. 

. عند حصول الافلاس او التصفية القضائية. 

كما يمكن للضامن أن يفسخ العقد: 

- عند ارتكاب المضمون بعض المخالفات عند اعلان الحادث. 
اعنن. اغلان طروقك زنانة الاأخطان. 

- عند عدم دفع القسط. 

. عند افلاس المضمون او احراء التصفية القضائية له. 

- عند التفرغ عن الشيء المضمون. 

منع تجاوز الاقساط السنوية. 


4 - استدركت الفقرة الثالثة من المادة اعلاه فمنعت على 
الضامن في هذه الاحوال اي عند بيع الشيء الضمون أو وفاة 
المضمون او في الحالة التي يختار فيها المشتري او الوارث فسخ 
العقد فلا يجوز للضامن عقد اي اتفاق يتجاوز فيه القسط السنوي 
على سبيل العطل والضرر وكل اتفاق بهذا المعنى يكون باطلاً. 


1١.17 


موجبات البائع تجاه الضامن. 


68 سميعية مع الشىء العممون نجرا السائع مق حنمي 
الموجبات حتى على سبيل الكفالة فيما يختص بالاقساط التي لم 
تستحق يعد بؤلك من تاريخ انلاة (القبامن عق البية على آن نكر 
التبليغ بموجب كتاب مضمون ولا يبقى ملزماً تجاه الضامن الآ بدفع 
الاقساط المستحقة. وهذا ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة 118 
اعلاه. 


المادة 9/٠‏ اذا وقع المضمون في الافلاسء او التصفية 
القضائية قبل انتهاء مدة الضمانء, حق للضامن ان يفسخ 
العقد. بعد انذار المضمون في محل اقامته. بوجوب تقديم 
كفيل مالي في ظرف ثمانية ايامء اذا بقي الانذار بلا جدوى 
ويتم الانذار والفسخ بارسال كتاب مضمون. 


والشخص المضمون الحقوق نفسها اذا وقع الضامن في 


وقوع المضمون في الافلآس او التصفية القضائية(١).‏ 


57 9 ان عقد الضمان مثل كل العقود المتبادلة يمكن فسخه 


وقد اعلن قانون الضمان الفرنسي تاريخ 1*٠‏ في مادته 


-1آ اع [ملمقاظ - .5 اع 782 5 ]ل .5ع 2ع 1 .1لاووث .07ز0) .101 .0311آ .املزعمط (1) 
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الضمان لمصلحة كتلة الدائنين 0 اصديع مدينة كب 0 
القضائية. 

ويحتفظ الضامن والكتلة كلاهما بحق فسخ العقفد خلال مدة 
تلذقة اللديى منتل قارية .لقم الاقازسى ,والتصيفية. القفيائنة. 

وان الجزء من القسط التابع الذي لا يغطي خلاله الضامن 
للخطرء يعود لكتلة الدائنين. 
ينتهى بعد مدة شهر من اعلان الافلاس أو التصفية القضائية. 
ويكون الفسخ حكمياً(١).‏ 


ويكون للمضمون حق طلب قبض القسط المدفوع, عن الوقت 
الذي لم يعد الضمان سارياً. 


كتلة الدائنين والضامن فى مدة ثلاثة اشهر. 


3 785 ,1 .1 رلامووع8 اء لزون1 (1) 


وهذا ما ايدته المادة ١ ١١”‏ من قانون الضمان الارضي 
القانون المدني المنقح بعد المادة ١5“‏ صفحة ١551‏ لسنة 15151. 


ولكن القانون اللبناني اعطى الضامن الحق بان يفسخ العقد 
عند افلاس المديون بعد أنذار المضمون بوجوب تقديم كفيل مالي في 
ظرف ثمانية ايام فاذا لم يقدم المضمون الكفيل المطلوب يتم الفسخ 
بارسال كتاب مضمون بذلك. 


وعند اعلان الافلاس يكون على الضامن التعامل مع كتلة 
الدائنين او السنديك الممثل لها. باعتبار ان الضمان هو جزء من 
الافلاس او التصفية القضائية للتضمون. 


تكد مصضلهة فى متشاتعة السمان. .وكان: هذا الاستمران :مضعرا 


وقد انافك القشرة التخمرة هق آلادة اعتلاة باعطاء كشن 
اف القصقرة القضرائنة كبن :تاروية انتضناء الانخطاز. 


المادة 48١‏ - اذا كان الشيء, الذي عقد عليه الضمان, 
هالكاً وقت اتمام العقد, او اصبح غير معرض للاخطار كان 
عقد الضمان باطلا. 


وفي هذه الحالة. يجب على المضمون السيء النية, ان 
يؤدي الى الضامن ضعفىي القسط السنوي.ء واذا اقيم 
البرهان على سوء نية الضامنء وجب عليه ان يدفع 
للمضمون القيمة نفسها. 


من اسباب بطلان عقد الضّمان. 


اكاك سق )اق اركنيحنا يان فلاك: :القينء اذا كان يماضلا 
عند اتمام العقد يجعل الضمان باطلاً. لان الضمان يفرض وجود 
خطر غير محقق الوقوع فقد يقع او لا يقع. فاذا كان الخطر 
مستحيل الوقوع كان الضمان مستحيلاً. مثل ضمان السفر لشخص 
سوف يحضر من بلاد بعيدة وقد تبين ان الشخص المذكور قد حضر 
فعلاً. فلم يعد هنالك من سبب او موضوع لعقد الضمان. او كان 
الشيء المطلوب التأمين عليه مثل الضمان على بيت ضد الحريق وقد 
تبين ان البيت قد تهدم وهلك فلم يعد قابلاً لأي ضمان. ويالتالي فان 
الضمان دون خطر هو باطل. 


ويعرض في هذا المجال أن يحاول الضامن أو المضمون العمل 


١٠٠ 


على ضمان من هذا النوع مستغفلاً بذلك جهل الضامن بهلاك 


سكن ان يكون طالب الضمان العماين افيا يجيا 
حدوث الشيء كأن 5-5 شسحكهن عاذ على حياة تنخضن آخر ومن 
ثم تبين ان الشخص المطلوب ضمان حياته قد توفي عند ابرام عقد 
الميان. تتصيع عقن الععان باط لقم وهود أي شكال كن 
وقوعه. او ان الخطر بني على الظن وهى باطل ايضاً. 

وفي هذا المجال اذا كان احد فريقي العقد اي الضامن وطالب 
التمنان.سى» النية يوق 'ازاء آنقزان لاحن بابرامه العقد مع علمه 
ببطلانه فيتوجب عليه عندئذ ان يدفع للفريق الآخر ضعفي القسط 
السنوي سواء كان طالب الضمان هو السيء النية اى الضامن نفسه. 
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المادة 447 يجوز بقطع النظر عن اسباب الابطال 
العادية» ان يبيطل بسيب تكتّم الشخص المضمونء او تقديمه 
عن قصد, تصريحاً كاذباً. اذا كان هذا التكتّم, او الكذب من 
شانهما ان يغيرا موضوع الخطر, او يخقّفاه في نظر 
الضامن. 


واذا وقع الطاريء, فان حكم هذا الابطال الخاص يبقى 
مرعياً. وان كان الخطر الذي كتمه المضمون, او قدم في 
شأنه تصريحاً كاذباً. لم يؤثر في وقوعه. 

اما الاقساط المدفوعة فتيقى للضامن. ويحق له ايضاً 
استيفاء جميع الاقساط المستحقة, يمثابة بدل العطل 
والضرر. ظ ب 


على ان كتمان المضمونء او تصريحه الكاذب, لا يؤديان 
الى بطلان عقد الضمان, اذا لم دقح الترهان على سوء نئة 
المضمون. 


اذا ظهر الكتمانء او الكذب. قبل وقوع طاريء ماء حق 
للضامن ان يفسخ العقد بعد مرور عشرة ايام من تاريخ 
تبليغ الانذار الذي يرسله الى المضمون بكتاب مضمون, الا 
اذا رضى الضامن بان يبقى العقد, مقابل زبادة على القسط 
يرضى بها المضمون. 


١6١ 


واذا لم يظهر الكتمانء او الكذبء ال بعد وقوع 
الطاريء, فهمخفض التعوسيض بئسندة الفرق بين معدل الاقساط 
التي دفعت, ومعدل الاقساط التي كان يجب ان تدفع؛ فيما لو 
كانت المخاطر قد اعلنت على وجه صحيح تام. 


كتمان المضمون والتصريح الكاذب(١).‏ 


64 9 وفقاً للمادة "١‏ من قانون الضمان الفرنسي والتي 
جاءت مطابقة للفقرة الاولى من المادة 9187 اعلاه: يبطل عقد الضمان 
في حالة تكتم المضمون او اعطائه تصريحاً كاذباً عن قصد.ء وذلك 
عندما يكون هذا التكتم او التتصريح الكاذب من شأنهما ان 
يغيراموضوع الخطر ورأي الضامن. وذلك حتى ولو لم يوثر هذا 
الخطر المزعوم على وقوع الحادثة. 


كما ان ابطال العقد لا يجير الضامن ان يعيد الاقساط المدفوعة 
الى ٠.‏ . من. ويكون للضامن الحق باستيفاء الاقساط المستحقة على 
انها بمثابة عطل وضرر. 


وان :ذلك مفقدو انضيا كعقونة فاديدة المهوق الذى تخسن 
الاقساط المستحقة والاقساط التى دفعها والتعويض الذى كان يأمل 


.5 ]© 276 “1ل .16115 .01ا355 .01197) .101 .10811 .لإعصط (1) 
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الحق في أن يسترجعه. 
اثبات الخداع. 


ب وحتى يكن اماع المشوة ردرجمي الات تنا 
المضمون من قبل الضامنء وان الابطال عن التكتم يحتاج لاظهار 
سوء النية والقصد بالاحتيال على الضامن وليس فقط بمعرفة ظرف 
يزيد الخطر. ويعود التقدير للقاضي في قضية سوء النية والغش. 


وان البطلان يعمل بصورة رجعية ضد المضمون بمعنى انه يفقد 
الحق في الضمان سواء منذ ابرام العقد او في حالة تفاقم الخطر 
عند ارتكاب الغش حيث ان الضامن. اذا سبق له ودفع عن الاخطار 
وهو جاهل الخداع يكون له الحق فى العمل على استعادة التعويض. 
واذا ظهر الغش قبل وقوع طاريء ما يحق للضامن ان يفسخ 


العقد بعد مرور عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار بكتاب مضمون 
وفقاً لما فرضته الفقرة الرابعة من المادة اعلاه. 


ويكون مصير العقد البطلان الآ اذا سارع المضمون للزيادة 
على القسط ورضي الضامن فى بقاء العقد مع الزيادة(١).‏ 


3 .م ,1305 8 ,1 .1 .أتعم81 اء [م0أمماط (1) 


١١ ؟‎ 


ظهور الغش يعد وقوع الطاريء. 


وكذب فله الحق في العودة وتخفيض التعويض بنسبة الفرق بين 


القيمة التي دفعت ومعدل الاقساط التى كان من المتوجب دفعها فيما 


١11 


المادة  83/'"‏ تكون باطلة: 


اولاً:. جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط حقوق 
المضمون لمخالفته القوانين والانظمة:, الآ اذا كانت تلك 
المخالفة عبيارة عن خطأ فاحش لا بعذر علبه. 

ثانيا: جميع اليدود التي شضمة اسقاط حقوق 
المضمون لمجرد تأخره عن اعلام السلطة بوقوع الطاريءء او 
عن ابراز بعض المستندات, وذلك مع مراعاة حق الضامن في 
طلب التعويض المتناسب مع الضرر الناشيء عن التأخير. 

ان احكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا تحول دون 
وضع نص يقضي بسقوط حقوق المضمون مخالفته القوانين 
او الانظمة المدرج نصها الكامل في لائحة الشروط. 


بنود الاسقاط الممنوعة. 


علييا. 


1١1 


اعتبرت الفقرة الاولى من المادة 487 اعلاه البنود التالية باطلة: 


اولاً: جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون 
لخالفته القوانين والانظمة, الا اذا كانت تلك المخالفة عبارة عن خطأ 
فاحش لا يعذر عليه. علمأ بأنه لا يجوز قانوناً ان يستفيد المضمون 
من خطأه الفاحش. 


وان تكون هذه المخالفة الفاحشة تشكل جناية او جنحة 
مقصودة(١)‏ وهذه المخالفات لا تقبل عذراً. 


وقد توحى المشترع بذلك ان لا يسعى الضامن الى اخفاء 
المخالفة للقوانين والانظمة بصورة عامة غير محددة للاستفادة من 
اسقاط حقوق المضمونين عند اية مخالفة مهما كانت ودون ان يكون 
للمضمون اي علم اى معرفة بمضمونها. 


لذلك جاءت الفقرة الثانية من اليند ايا 3 تفسر الفقرة الاولى 
بقولها: 


7 وك الفقرة الاولى لا تحول دون وضع نص يقضي 
سقوط حقوق المضمون لمخالفة القوانين والانظمة المدرج نصها الكامل 
في لائحة الشروط. 
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١١ 


ومضامينها ويتوقى الوقوع فيها. 


وهذا ما يطبق ايضاً على الاسقاط من انواع الاخطار التى 
نحاول الكساسق استتتاكها من فانط :الاخطار المفطاة «الفهمان: 
لحاولري . مى سن ر ْ 


مخالفة القوانين والانظمة عموماً بل مخالفة احكام القانون او النظام 
المحدد والمدرج في اللائحة. 


ونه بالنيعنان. الى اناده 5 اعاذه شاخينا :قن استكفدت مد 
الشبمان :تحقق مكالفة تفكل ,كط فاحض لأ معدن عله وان افع 
ترى انه ليس اولى من مخالفة اتجاه السير من ان يوصف بالخطأً 
الفاحش بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في احكام قانون السير 
علما عأ هذه الخالفة قن حيتت تموحثب القانوة نقمية فين 
مخالفات الفئة الاولى. لذلك يرد الادعاء للبطلان(١).‏ 


ثانياً: واعتبرت الفقرة الثانية من المادة اعلاه بطلان جميع 
البنود التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمجرد تأخره عن اعلام 
السلطة بوقوع الطاريء او عن ابراز بعض المستندات مع حفظ حق 
الضامن في طلب التعويض المناسب عن الضرر الناشيء عن التأخير. 


)١(‏ حكم محكمة بداية بيروت المدنية الثالثة رقم 58١‏ تاريخ 74/9/١7‏ حاتم ج ٠١١٠١‏ ص 
ب" 


1١١1 


وهذه الفقرة مرادفة للفقرة الثانية من المادة >“" من قانون 
الضمان الفرنسي تاريخ ١520/70/١7‏ والفقرة السادسة من القانون 
الفرنسي للضمان رقم 85/٠١١5‏ تاريخ 1985/١7/9١‏ المدرج في 
القانون المدني الفرنسي لسنة ١95951‏ ص .١155.‏ 


ومن الملاحظ ظ أن الفقرة الثانية لك بالرغم من بطلان جميع 
نون اسسقاط قوق السيهوة عذ: الكتخسن انها" قن حتظة هد 
الضامن في طلب التعويض المناسب. ولكن بشرط ان يثبت الضرر 
الذي لحق به من جراء هذا التأخير. 


علما بأن القوة القاهرة والحدث الطاريء يبرران ايضاً التأخير 


اما اعلام السلطة بوقوع الطارئ بذلك عندما يورث الحادث 


قبول اسقاطها .)١(‏ 


تن تن تن 


.1364 أء 1363 ,1316 "!1 ,1ك .1 رأتعم1] أء [متمماط (1) 
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المادة 9/54 على الضامن ان يسلمح الى المضمونء او 
اي شخص بيبرز وكالة منه. علماً بوصول الطلب المقدم له 
لاحل عقد ضمان حجديد, او تعدبل عقد ضمان سايق. 


وعليه ايضاً ان يبلغ المضمون جوابه الايجابيء او 
السلبي على ذلك الطلب في خلال خمسة عشر يوماً على الاقل. 


واذا خالف الضامن احكام هذه المادة, حار الحكم عله 
وقوع الضرر عليه يسيب هذه المخالفة. 


تشكدل العقد وواجحبات الضامن(1١).‏ 


-9 أن عقد الضمان هو عقد متبادل واتفاقي اي عندما 


فقد وضعت المادة 984 اعلاه شروطاً واضحة في هذا الشأن. 


ويالفعل فرضت الفقرة الاولى من المادة اعلاه على الضامن: 
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عندما يتقدم اليه طالب الضمان او من يمثله بطلب عقد ضمان جديد 
او تعديل عقد مان سابقء: ان يسلم الى المضمون او وكيله علماً 
توهبول: الظلت: 


وهذا العلم يبين التاريخ الذي بدأت فيه المعاملة لانه ابتداء من 
هذا التاريخ وخلال مدة خمسة عشر يوماً تليه يصبح الضامن ملزماً 
بابلاغ المضمون جوابه الايجابي او السلبي. ويذلك يشكل عقد 
الضمان أى رفضه. 


وعليه يبقى الضامن حرأ خلال هذه المدة التي تبدأ من تاريخ 
استلامه الطلب فاذ! رفض الطلب لا يمكن للمضمون أي حق في 
الاعتراض عليه لان الرضى لم يقع ويالتالي لم يتم العقد. 


ولكن اذا مرت المهلة المحددة قانوناً ولم يجر خلالها اي تبليغ لطالب 
الضمان سواء سلباً او ايجاباً جاز لهذا الاخير ان يطالب الضامن 
بالعطل والضرر في حال اثباته وقوع الضرر عليه بسبب هذه المخالفة. 


اماة (ذا ناشين الخبامة مسن تلقيه طلا النضيها د متتظلم لأتمة 
الضمان ووقعها وارسلها الى المضمون فتكون ارادة الطرفين قد 
حصلت وتشكل العقد حتى دون توقيع طالب الضمان الذي سبق 
ووقغ على طلب الضمانء هذا اذا لم يكن هنالك من شروط تجعل 
توقيع المضمون على اللائحة ضرورياً. 


اليل 


الجزء الرابع 


في مرور الرمن 


ممنامتندع:"ام 12 ء12 


المادة 4/86 - جميع حقوفق الادعاء الناشئة عن عقد 
الضمان تسقط يحكم مرور الرمن بعد انقضاء سنتين على 
الحادث الذي تتولد عنه. 


الآان هذه المهلة لا تسري: 


اولاً: في حالة كتمان الخطر المضمون او اغفاله او 
التتصريح الكاذب او غير الصحيح . الآ من يوم علم 
الضامن به. : 


ثانياً: ولا تسري في حالة وقوع الطاريء الا من يوم 
علم ذوي الشان به اذا اثبيتوا جهلهم اياه حتى هذا 
اليوم. 

وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن 
ناشئة عن مداعاة شخص ثالث. لا تسري مدة مرور الزمن 
الآمن دوم تقديم هذا الشخص دعواه على المضمون او من 


١١ 


يوم استيفائه التعويض من المضمون. 


مرور الزمن على جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد 
الضمان(١).‏ 


237 ان موضوع الضمان يحتاج الى مرور رمن خاص 
لكي يجنب المضمون من المشاكل والتعسفات التي تظهر عند تطبيق 
القانون العادي في هذا الحقل ومرور الزمن الطويل. بناء عليه فان 
المطالب يجب أن تنفذ في مهلة قصيرة لعدم عرقلة عمل الضمان. 


لذلك فقد جعل قانون الضمان كل حقوق الادعاء الناشئة عن 
الضمان خاضعة لمرور الزمن الثنائى. وشمل هذا الامر ليس فقط 
الحقوق لتسوية الاضرار ودفع الاقساط بل كل دعاوى الابطال 
والفسخ واعادة المبالغ المدفوعة بلا مسوغ. 

وجاءت المادة 1465 اعلاه مرادفة للمادتين 0" من قانون 


الضمان 1950 والمادة ١١١5 ١‏ من القانون(') الفرنسى للضمان 


أكث - .5اء 136 8155 .ث 1آ1آآلا .ع125 روعع2 2 تناودكة .0112ل .موع1] .اع15 ]نال (1) 
نال 101 12 عل 1 - 114 أعث - .1930 .1لأناز 13 نال عع2د5كناوكة” 0 101 13 عل 5 اء 25 
- .وا 1323 8]1"5 ,31 1 أقعملظ أء أمتمداط - 1989 .ع6 31 ندل 1014/89 

.5 ا 813 8[*5 .وع7رع1' .؟لاوكك .03|11آ .إع0ظآ 

351 302016 .007 .0 ع1 مهل مأك ,1989 .ع6 31 بال 1014/89 "!1 أمآ (2) 
.3 .م ,1996 عقممة' ل رء ,1983 


يفنل 


ومطابقة كلياً معهما. 


وقد اضافت المادة ١١١ . ١‏ المذكورة. بان مرور الزمن يعود 
الى عشر سنوات فى عقد الضمان على الحياة عندما يكون المستفيد 
الاشخاص عندما يكون المستفيدون هم خلفاء المضمون المتوفي. 

الحالات الني له دسري فنها مرور الزمن الثدائي. 

4 استثنت الفقرة الثانية من المادة اعلاه من سريان هذه 
المهلة: 
الذي كان ملزمأ باعطائه. واذا رفض المضبمون الخضوع للرقابة تبدأ 


2- 262 781 ,1 .1 ممدوعظ اء لروء زط (1) 


تفن 


المهلة من تاريخ رفضه ويكون ذلك بانذاره١(١).‏ 


ولكن اثبات تاريخ زوال الجهل يقع على المضمون الذي يتذرع بمرور 
الزمن. 0# ظ 


؟ - ولا ييسري مرور الزمن عند وقوع الطاريء الآ من يوم 
معرفة اصحاب العلاقة به. وان كان في الواقع من يوم وقوعه وعلى 
اصحاب الحق ان يثبتوا انهم كانوا يجهلون الواقع. 


ويفع الاثنات عادة على الفريق الذي يتدذرع يجهله وفوع 
الطاريء(). وعلى الفريق الآخر ان يثبت الوقت الذي انتهى فيه جهل 
الفريق المقابل وبالتالي بدء سريان مرور الزمن. ‏ 


وقد جاءت الففرة الثالثة من المادة 5665 اعلاه مطابيقة للفقرة 
الثانية من المادة 5" من قانون الضممان الفرنسي .١57١‏ حيث جعلت 
بدء مدة مرور الزمن عندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على 
الضامن ناشئة من مداعاة شخص تالث. فيبدأ سريان المهلة من 
استيفائه التعويض من هذا الاخير. 


.2- 262 أن 258 *ل2 ,آ .1 .ممووء8 اع لتقعاط (1) 
.5 ,1 ,1944 .231 .032 ,1944 15تجر 28 .0107 .0355 (2) 


١ 


لذلك يكون بدء سريان مهلة مرور الزمن بتاريخ تقديم الدعوى 
ادق العطل. والكموى :من قبل 'الكسيموة. يزان جره الطللب النشيى 
من المتضرر لا يبدأ معه مرور الزمن(') بل الدعوى القضائية المقامة 
بين الضامن والمضمون. 


وليس للمتضرر ان يداعي شركة الضمان بحقه المباشر من 
تاريخ علمه بالحادث عملاً بالمادة 985 اعلاه. اذا كان قد جهل قبلاً 
ركو عقن الخيبان: لأن .جولة العقق, لا يمكق: أن مسي النه الأفمنال 
ف الخمسيك بحقة او الاتصيراف عنةوبالتالي اذا هلم الور 
بوجود عقد الضمان لاحقاًء فالتقادم الثنائي يسري ابتداء من علمه 


_ 00 | ملقم - 262 11 ,1 .1 0 3 0 00 

7 8 راط 211 .1 ,128310 ممع آناوغ8 أء 1616م 

(؟) قرار محكمة استئناف بيروت غ ”7 رقم 70 تاريخ ١؟/ره/16‏ العدل سنة ١51/١‏ ص 
ا ش 


المادة 28 لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن بمقتضى 
ددد يوضع في لائحة الشروط. 


7 جاء في المادة 5١‏ من قانون الضمان الفرنسي: ان 
مدة مرور الزمن لا يمكن تعديلها بموجب بند في لائحة الشروط وذلك 
حتى ولو كان تقصير المهلة يفيد المضمون. 


. كما انه لا يمكن تقديم تاريخ بدء سريان المهلة مما يخفض 
بصورة غير مياشرة للمهلة(١).‏ وهذأ ما أيدته المادة 985 أعلاه. 
قطع سريان مرور الزمن. 


1 98 ان مواد القانون العادي لانقطاع مرور الزمن تطبق 
في موضوع الضمان(') وينقطع مرور الزمن بالاسباب العادية 
لانقطاعها ويتعيين الخيراء لتقدير الاضرار بعد حدوث الطاريء. وينتج 
ايضاً عن ارسال كتاب مضمون مع اشعار بالوصول موجه من 


856 تصصمعع ذم - 5كناوطع2»ة1 رأمقلناء8 - .263 *[38 ,آ 1 رهمووع8 اء لتدعزظ (1) 
.8 *11 ولط ,211 .1 رعلممع12 ممع د86 عر اء 

-35 065 .© .نال 2 .21 27 .أتث - .163 "11 .5ع 127 .كتاككث .أن .11 .[150نال (2) 
.9 .ع6 31 نال 1014 *81 (ه1 15 عل 2 - 114 غهة' 1 أء 1930 .11د 


1١1 


وفى قانون الموجبات والعقود بموجب المادة لاه ؟ التى تعدل 
اسباب الانقطاع: 


شأنها ان تجعل المديون فى حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ولى قدمت 
لحكمة غير صالحة: 


. بطلب قبول دين الدائن في تفليسة المديون. 
- بطلب احتياطي يتناول املاك المديون اى بعريضة ترمي الى 
نيل الاذن فى اجراء عمل من هذا النوع. 


وتنبغي الملاحظة بأنه بعد قطع مرور الزمن تبدأ مهلة جديدة 
لدة سنتين اخريين(١)‏ ولا يدخل الوقت الذي انقضى قبل وقوع الفعل 
في حساب المدة اللازمة لمرور الزمن. وهذا ما ايدته المادة ٠04‏ من 


هذا القانون. 


9 - 265 "|8 ,[ 1 .ممدووعظ اء لروعاط (1) 


١ / 


المادة /941 - تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين 
حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي 
الاهلية. 

ويجوز قطع سريائنها بأحد الاسباب العادية القاطعة 
لمرور الزمن ويمكن من جهة اخرى قطع مرور الرمن المختص 
ددعوى استدفاء القسطهء بارسال الضامن كتاباً مضموناً الى 


سريان مرور الرمن على فاقدي الاهلية. 


 ٠541/‏ ان اسباب تعليق مرهر الرزية 5 القانون العادي لا 


ولكن لا يجوز تذرع الضامن بمرور الزمن الثنائي عندما يكون 


565501 )ع لهوء 1ض - .و35 0 101 12 عل 27 أرث -..آ .007 .ل نال 2278 .أتث (1) 
ظ م 204 ,1.1 


١ 


.)١(عادخلا‎ 


قاهرة ان يخلص من مرور الزمن. وان جهل وجود الضمان من قبل 
الاستحالة(؟). 


آآ ف 
.134 .م ,174 815 ,11] .لالت .أأماظ :1954 21ج 12 .ترم .2355 (1) 


4 ”81 ,1آ .1 ردهمذوع8 اء لروء1زط (2) 
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الفقصل الثاني 
في ضمان الحريق 


1065 255111211665 ©0211 1010 


المادة 944 - ان ضصامن الحريق مسؤول عن جميع 
الاضرار الناجمة عن اضطرام او اشتعال او احتراق بسيط 
ولكنه غير مسؤول عن الاضرار الناشئة عن مجرد فعل 
الحرارة او مساس النار مباشرة او مساس مادة حامية, اذا 
الم يحصل حريق او بداءة حريق يمكن ان تتحول الى حريق 
فعلن. 5 


اسبياب الحردق(١).‏ 
4 جعلت المادة 188 اعلاه الضامن مسؤولاً عن اضرار 


./517 د. السنهوريء الوسيط, الجزء 7 المجلد الثاني رقم‎ )١( 
)1( اث - 51 عزط 7/111 .0و3 - 6601 .آناككث .أن .م5ع8. .أنؤتريال‎ 40 
نال 509/90 "لز 12101 عل ,7 - 122 ارخ - 1930 ات 11أناز 13 نسل زه1 ج!‎ 25 10 
1990, ©, وأقعمل] اء إمأمواط - 1457 .م ,1996 16مصمة .ناز‎ 1". 1, 1 5 0 
أ‎ 5. ٠ 


تحرن 


الحريق اذا نجمت عن اضطرام او اشتعال او احتراق بسيطه: اي ان 
الحريق يفترض وجود لهب أو نار م مشتعلة تولد وتنتشر خارج 
موضوعها العادي وتلتهم الاشياء غير المعدة للاحتراق» وتتحول الى 
حريق كامل. ‏ 


الحرارة. او مساس النار اشر ةا 7 مان حناسية ]ذل 
يحصل حريق. 


النار. 57 ما يبيعل الضرر اللي حمل بمجرد اك الحرارة او 
البخار او الدخان مثل ادوات التدفئة او الانارة وعدم انضباطها. 
اشياء اخرى فتكون نتيجة لحريق. 


تضررت دون لهب بل بالمساس المباشر للنار أو لمادة حامية. 

مثلاً الاضرار الحاصلة للاشياء دون التهابها بل بمجرد 
مساسها بلفافة تبغ مولّعة او مكواة حامية. اما اذا التهبت هذه 
الاشياء واشتعلت فيكون هنالك حريق(١).‏ والشرط الاول لوجود حريق 


.5ك 16 "51,11 ,111/ا .1252 .ع1ل2عع12 .كتاوكث .007 .م185 .أء15 ]ناز (1) 


يفن 


يكون باشتعال هذه الاشياء بمجرد مساسها والتهابها. 


والايدروجين مما احدث الاشتعال اي انه ظاهرة كيماوية وليس 
طببعية. 


وبالتالي فان الحرارة البطيئة التي ادت الى الضرر لا تدخل 
ضمن ضمان الحريق بل ان الحريق الحيوي والسريع الالتهاب هو 
الذي يدخل في نطاق الضمان. 


جراء حريق. 


وعليه فان الحريق العفوي الذي وصل الى مرتبة الاشتعال هو 
الذي يعتبر حريقاً. بينما ان الحوادث المنزلية 268386 06 .00 مثل 
وقوع لفافة التبغ على السجادة او اهتراء ثوب بملامسته لقسطل 
التدفئة لا تدخل في فئة الحرائق. ظ ظ 

وان الضامن عادة لا يضمن سوى اخطار الحرائق بمعنى 
الكلمة. او بداءة حريق تحولت الى حريق فعلي. 


د د د 


درن 


المادة 94664 لا يضمن الضامن سوى الاضرار المادية 
الناحمة مياشرة عن الحردق, او ئداءة الحرديق. 


المادية التي تلحق بالاشياء اليد سين يسيب الاسعاف 
ووسائل النحجاة. 


ضمانة الاضرار المادية المباشرة عن الحريق(١).‏ 


ف د تلحق السمات بالاتفياء, الشنهيونة والتخمورة هن 
الحرنق وهذة الاشناء ممكن اه تكو غين ستفولة مثل الابنية» فيتناول 
بالابنية الاقبية والاساسات والمنشآت اللاحقة مثل منشآت المياه أى 
باحجار ام باتون أو قرميد او خشبء وعن وضع المضمون اذا كان 
عالكا اق:مستاحرا اق مستتمرا وعة استعفال: النناء :اذا كان فندقا 
او مسكنا او محلا تجارياً. وعن اخطار الجوار اذا كان يقع البناء 


اء 151 8155 81 ,7/111 .125 ,1ل2ع12 ع ممه .كناوكث .؟107ن) .(رو5ة] .115نال (1) 
- 


1 


او تكون الاشياء منقولة مثل اثاث منزل السكن أو بضاعة 
للتجارة. ولا يلحق الضمان الدراهم والاوراق النقدية ال فى حال 
اتفاق خاص وكذلك فيما يعود للمجوهرات والحجار الكريمة. 


وفي حالة نقل الاشياء المنقولة يجب اعطاء العلم بذلك للضامن 
وقد اشارت المادة .44 اعلاه بان الضمان يلحق بالاضرار اللاحقة 
بالاشياء المضمونة بسبب اعمال الاغاثة والاطفاء وما يتعلق منها اثناء 
القيام بهذه العمليات وتسليط المياه الغزيرة عليها. 


اضف الى ذلك التكسير الذي يجريه رجال الاطفاء للتمكن من 
الوضبول الى مضيوى التكرائق: :واطفاتها. 


وان الضمان على الحريق لا يؤمن مبدئيا الآ الاضرار المادية 
الناتجة عن الحريق دون الاضرار الجسمانية 5ا016م01» .002021. 


ولا يشمل الضمان سوى الخسارة الحاصلة دون الريح المرتقب 
الذي يفرض اتفاقاً خاصاً بذلك. 


ويكون الاثبات على عاتق المديون بأن الاشياء المتضررة كانت 


١ 


المادة 44١‏ يكون الضامن مسؤولاً. بالرغم من كل 
اتفاق مخالف, عن ضياع الانساء المضموىدة؛ او فقدها اثناء 
الحريق, ما لم يثبت ان الضياع او الفقدانء كان نتيجة 
السرقة. 


فقدان الاشداء المضمونة(1١).‏ 


اوضحت المادة 19١‏ اعلاه ان الضامن بالرغم من كل 
اتفاق سابق يبقى مسؤولاً عن ضياع الاشياء المضمونة او فقدها 
اثناء الحريق. 

وهذا النص يعتبر من النظام العام لانه يطبق بالرغم من كل 
اتفاق سابق. وذلك ما لم يثبت انه كان نتيجة سرقة. 

ويفترض القانون ان الضياع او الفقدان كان ناشئاً عن ان 
النيران قد التهمتها. الآ انه اباح للضامن ان يثبت ان الاشياء 


المالحكن مكويته كان عق الشيمان على متكولات. القجون: بجملة 


1( ل. السنهوري, الوسيط, الجزء 3 المجلد الثاني رقم .م و1.٠ق.‏ 


1 


امتد الضمان اليها ولو كانت للاسرة والملحقين بخدمة المضمون وذلك 
اذا كانت الاشياء موجودة في المكان المحروق وكان اصحابها 
يسكنون مع الضامن في المكان ذاته في معيشة واحدة. 


١ 


المادة 497 ان الضامن غير مسؤول عن هلاك الشيء 
المضمون, او تعديه الناشئين عن عيب ملازم له؛ وفاقاً لاحكام 
المادة 454. لكنه يضمن استمرار الحريق الناجم عن ذلك 
العيب. ما لم يكن من حقه ان يطلب فسخ العقد وفقاً لاحكام 
الفقرة الاولى من المادة 987. 


المسؤولية عن الشيء المعيوب. 


١1‏ - في الواقع ان هلاك الشيء المضمون او تعييه 
الثاشكئ كن عيب ملام اله ببعد مسزوانة الخيامن .وقد .ظالهنا. في 
نص المادة 9318 بأن مسؤولية الضامن لا تلزم عن التعيب والعطل أو 
النقصان الذي يصيب الشيء المضمون من جراء عيب ملازم له. 


غير أن المادة ”55 اعلاه الزمت مسؤولية الضامن عن استمرار 
الحريق الناجم عن هذا العيب وذلك عندما ينتشر الحريق من الشيء 
العيؤي. الى الأشياء الأشرى.شترط ان لا ركو قد ترفوت الشعافة 
حقوق طلب فسخ العقد مثلاً عند حصول تكتم الشخص المضمون أو 
تقديمه عن قصد تصريحاً كاذباً. اذا كان هذا التكتم او الكذب من 
شأنهما ان يغيرا موضوع الخطر او يخففاه في نظر الضامن وفقاً 
لما ورد في المادة ”48 فقرتها الاولى ويشترط في العيب ان يكون 
عيباً عارضاً في الشيء المؤمن عليه, لانه اذا كان عيبأ طبيعياً في 


ينذا 


جنس الشيء المؤمن عليه يكون التلف محتماً ولما جاز الضمان عليه 
لانه يفقد عندئذ عنصر الاحتمال وبالتالي الضمان(). مثلاً حالة 
التخمر والفوران والاشتعال الذاتي وهي حالات متوقعة ومعروفة 
وتنجم عن طبيعة الشيء وخطرها يكون مستقلاً في حد ذاته. . 


3# 3# 3# 


.13335 1ل رلا .1 راأقعم1] اء [متمداط (1) 


افرن 


المادة 997 ان الضمان لا يبشمل الحريق الناجم عن 
تفجير البراكين. وعن الزلازلء والعواصف, والاعاصير, 
وغيرها من الآفات, لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق. 


توقف شمول الحريق. 


5 .2 أوقفت المادة 997 اعلاه شمول الضمان للحريق الناجم 
عن الكوارث الطبيعية مثل انفجار البراكين والزلازل والاعاصير 
والقوااضف: وغنوفا عن الكناف الطمفنة: 


17 تريخ ١١‏ تموز 1975. في المادة ١77‏ - 37. حيث ورد ما 


يلي 


اذا لم يكن هنالك اتفاق معاكس فان الضمان لا يشمل الحرائق 
الناجمة مباشرة عن ثورات البراكين, والزلازل الارضية والنكبات 
الآاخرى. مثل الطوفان والتيارات البحرية الشديدة 22:66 ع0 132. 


وفي الواقع ان الحرائق الناتجة عن هذه الظواهر هي خطرة 
على شركات الضمان وتحتاج الى مدخرات ضخمة واقساط 


0 غغث]11ناز 13 ع0 101 12 عل 45 أنذث (1) 


1١ 


.)١(ةطرفم‎ 


ويلقى على عاتق الضامن للتملص من الضمان ان يثبت بأن 
الاضرار اللاحقة بالمضمون كان سيبها هذه النكبات الطبيعية. 


وان ضمان الحريق لا يشمل قط الحرائق المفتعلة والمقصودة. 


غير ان الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه جعلت الضمان ضد 
الحريق الناجم عن الصواعق معمولاً به. 


تراجع المادة 511 من هذا القانون. 


.2 ,111 .1 رضصمووع8 اء لعدء1ظ (1) 


١١ 


القصل التالت 
في ضمان الحياة 


1(©65 255111211065 5111“ 12 1 


المادة 4914 دمكن ان يعقد الضمان على حداة شخص 
بواسيطة هذا الشخص 6 بواسطة الغدر. 


تعريف ضمان الحداة!(١).‏ 


١7‏ ان الضمان على الحياة يخضع لقواعد خاصة تخالف 
اء آمتلمواظ - .5 اأء ,1380 5 لل ,11 .1 .أ .كل عل 5ثنامك ,7105562320 (1) 
.5 أء 11-5:1376 ,1ك .1 ازعم ]1 
د. السنهوري ‏ الوسيط الجزء " المجلد الثاني عدد 187 وما بعدها. 
بأعلإع0ص8 - .5 اأء 45 3/5 01 111/آ .ع35] .ؤرعم عل .وكث .01107 .م165 رأه115نال - 


.5 أ 112 71-5 .6315م ع0 .355101 .0197 .101 .10311 
شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن الجزء ١7‏ عدد ١85‏ وما بعده. 


١1 


واذا كان الكخيفان معقودا لخماة شنكشن آاخن يكون هذا 
الشخص هو المضمون والمكتتب يسمى المتعاقد. اما الذي يحصل 
على مكسب الضمان فهو المستفيد. 

وفي الضمان المعقود لشخص آخر يكون هنالك ثلاثةاشخاص: 
المضمون والمتعاقد والمستفيد. اما اذا كان المتعاقد على حياته 
الخاصة فتجتمع هذه الصفات الثلاث في شخصه فيكون هو المتعاقد 
والضمون والمستفس: ١‏ 


الحياة هو عقد بعوض لان كل فريق يتلقى شيئا. 


اما في العلاقات بين المكتتب والمستفيد فيمكن ان يكون العقد 
بعوض او مجانياً. 


الشكليات المختلفة لضمان الحداة. 
6 29 ان الضمان العادي للحياة يوزع على ثلاثة اصناف: 
١‏ . الضمان فى حال الوفاة(١).‏ 


ان الضمانات في حال الوفاة هي عقود يتعهد بموجبها 


.5 أء 21538 ,0) ,111/ا .1850 .اناوكة .07ز0 .م865 .0115ل (1) 


١ 


الضامن لقاء قسط واحد او دوري بدفع المبالغ المحددة في العقد في 
خال:.وفاةالكبموة خلال محري الشعاة. وركون: على اشنكال: 


أ. الضمان لمدى الحداة. 


وهو عقد يتعهد بموجبه الضامن أن يدفع عند وفاة المضمون 
للمستفيد المعين مبلغاً محددأ لقاء القسط او الاقساط التى قبضها 
لصالح من بقي منهم على قيد الحياة. 

2 . الضمان الموقت. 


وفيه لا يدفع الضامن مبلغ الضمان عند وفاة المضمون الآ اذا 
حدثت خلال مدة معينة وقيل انصرام مدة العقد. 


الاخطار الخاصة مثل اخطار السفر والاخطار المهنية. 

ج . ضمان اليقاء أأحرناد عل .“نادقة. 

وهى الضمان الذي يتعهد بموجبه الضامن ان يدفع مبلغ 
الضمان عند وفاة المضمون الى المستفيد المعين في العقد شرط ان 
يكون هذا الاخير حيا بتاريخ موت المضمون. وال فيتحرر الضامن 
من كل تعهد. 


١6 


؟ . ضمان الحداة. 
المبالغ المحددة في العقد اذا بقي المضمون حياً فى التاريخ المعين. 
والحدث يكون في بقاء المضمون حيا. 

ويفرق: 

١‏ . ما بين الضمانة لحالة البقاء بميلغ مؤجل. 

وفيه يتعهد الضامن ان يدفع الضمان اذا كان المضمون ما زال 
حياً في الاجل المحدد في العقذ. ويكون القسط فريداً او دورياً 
يتوجب خلال .مدة العقد أو افل منها. وتتوقف الاقساط الدورية 
بمجرد وفاة المضمون. 2 

ب - الضمان لقاء ردع. 

وفيه يتعهد الضامن ان يدفع فوراً ريعاً لمدى الحياة لقاء مبلغ 
محمد منذ تنظيم العقد. ويستقيد المضمون من هذه المدفوعات طوال 
بحداتة: 

ويكون الريع مؤجلاً عندما يتعهد الضامن لقاء قسط فريد او 


زال حياً. 


1١1 


ويمكن ان يكون الريع مشروطاً لشخص واحد او اثنين. 
“ . الضمانات المختلطة. 


وفيها يتعهد الضامن ان يدفع المبلغ المتفق عليه عند وفاة المضمون 
الحاصلة قبل الاجل او عنده اذا كان المضمون ما زال حياً. 


ويعني بذلك ضماناً مؤقتاً وضماناً بمبلغ مؤجلء. مجتمعين -نا1 
65. ويمكن اجراء هذا الضمان المختلط بقسط موحد او اقساط 
سنوية لمدة محددة أو لمدة العقد. ويتوقف وجوب استحقاق الاقساط 
الدورية عند وفاة المضمون. 


ويتسعمل هذا الضمان بين الزوجين ويمكن ان يلحق ببند 
مزدوج المفعول ويموجبه يتعهد الضامن بعد وفاة المضمون قبل الاجل 
ان يدفع مرة اخرى المبلغ نفسه اذا كان الزوج الباقي حيأ قد توفي 
بدوره قبل حلول الاجل تاركاً اولادأأً قاصرين من نفس الابوين. 


المهري كما ان هنالك ضمان الزواج وضمان المهر والضمان العائلي 


م ون 


,57,59 61.115 ,آ1آلا .ع5ة - ممورعم عل .تناوكة .از .موع] .أء115نال (1) 
.3 ,54 ,68 ,61,66 


١7 


المادة 4946 - ان الضمان الموقوف على الوفاة الذي 
يعقده شخص ثالث في مصلحة المضمون, يكون باطلاً اذا لم 
يصرح المضمون خطياً بقبوله مع ذكر قيمة الضمان. 

كذلك يجب ان يصرح المضمون خطياً بقبوله عند كل تفرغ 
عن حق الاستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته. 


الضمان الموقوف على الوفاة والمعقود لشخص ثالث. 

06 9 ان المادة 445 اعلاه جعلت عقد الضمان الموقوف على 
الوفاة والمعقود من شخص ثالث موقوفاً على قبول المضمون له وذلك 

وهذا التصريح الخطي بالقبول واجب من المضمون عند كل 
تفرغ عن العقد. 


وهذه المادة جاءت مرادفة كلياً مع المادة لاه من القانون 
الفرنسي تاريخ ٠١‏ تموز ١970‏ والقانون رقم 4١/5‏ فى 
لالراراهذا المادة ١8/؟.‏ 


كما أن هذه القاعدة مختصة بالضمان فى حال الوفا(١).‏ 


,1962 مكقعا .ككة .ممع ./ا288 :1961 .ع6 11 ,0107.1 .ووة© (1) 


١4 


أبدالها باثيات آخر(١).‏ 


وهذا ما يبعد الاخطار في الضمانات الموقوفة على الوفاة والتي 
لا يمكن قبولها دون علم المضمون. 


وشيقة الضمان او بمستند مستقل, ولا يكتفي ايضاً بالقبول فقط بل 
بذكر قيمة الضمان. 


وان هذه الموافقة متوجبة الاعطاء حتى تاريخ تنظيم العقد. وكل 
يستند على اسباب النظام 59 وبالتالي يكون البطلان مطلقاً وغير 
قابل لاي تصديق . 7 

واجب اعطاء القبول عند كل تفرغ. 

7 اضافت الفقرة الثانية من المادة اعلاه بأن التصريح 
الخطي بالقبول هى واجب عند كل تفرغ عن حق الاستفادة من العقد 
الضادو.عن شخص ثالث لضلحة الملضهمون: كل ذلك حفاظاً على 

بو ا 6 


2 *81 و/ا1 ,1 بممووعظ اع لردء1ط (1) 


المادة 4495 لا يجوز لانسان ان يعقد ضماناً موقوفاً 
على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنه. او 
محجور عليه او اي شخص أآخر موضوع في دار 


وكل عقد مخالف لهذا المنع يكون باطلا. 


ويحكم بالابطال بناء على طلب الضامنء او الشخص 
الذي وقع لائحة الشروطه او وكبل فاقد الاهلية. 


وبجب ان تعاد جميع الاقساط المدفوعة بتمامها. 


وفضلاً عن ذلك فان الضامن وموقع لائحة الشروط 
يستهدفان لجزاء نقدي من خمس ليرات الى مايتين 
وخمسين ليرة لبنانية عن كل ضمان عقداه عن علم, خلافاً 


لهذا المنع. 


علي ان احكام هذه المادة لا تحول دون ابرام عقد 
يضمنء عند وفاة احد الاشخاص المعينين في الفقرة الاولى 
من هذه المادة, اعادة الاقساط التي دفعت تنفيزاً لعقد ضمان 
للحياة, معقود لاحد اولئك الاشخاص. 


عدم جواز عقد ضمان على وفاة فاقدي الاهلية(١).‏ 


17 3 سعياً وراء تجنب التعسف وسوء الاستعمالء والتي 
يمك ان تشبكل. تحريفيا على قتل الاطفال كما ورد في الاحصاءات 
فقد منع القانون الفرنسي منذ قانون 8 كانون الاول ١604‏ كل 
ضمان وفةة للاولاد ما تحت سن الثانية عشرة واعقيه قانون ٠١‏ 
تموز ١57١‏ في مادته الثامنة والخمسين. 


وقد حجاءت المادة 59531 اعلاه تحظر هى الاخرى الضمانات 


2 
و 


وقد جعلت المادة اعلاه البطلان مطلقاً وافسحت لاعادة الاقساط 
المدفوعة. وفرضت الجزاء النقدي على القائمين بهذا الضمان وفتحت 
المجال بطلب الابطال لكل متضرر("). 


الضمانات الممنوعة. 


29_44 ان الضمانات الموقوفة على وفاة فاقدى الاهلية 


- .5اء 139 3215 01 111لا .125 .ؤزعم عل .اناوكك .0011 .موع18] .أء15رنال (1) 
]65م 1 اء [متلمة1 - .داء 142 715 .وعم عل .تناوكة .حك .1 .1[لوط .اع نزعررظ 
.1,215 .1 

د. السنهوريء الوسيط الجزء » المجلد الثاني عدد .١7‏ 
.6 1 ولا1 .1 ,ه8055 اء 212310 (2) 


١ذ‎ 


المذكورين فى الفقرة الاولى من المادة 197 اعلاه هى الممنوعة فقط. 
بينما ان الضمان على الحياة او الحوادث بقى معمولاً به. 


عمره فمن المنطق ان يطبق ايضاً على الجنين. 
وقد افسحت الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه. اعادة الاقساط 
التي دفعت تنفيذاً لعقد ضمان للحياة. معقود لاحد اولئك الاشخاص 


حك 


المادة /ا9ة ‏ لا يجوز لشخص ثالث ان بعقد ضماناً 
موقوفاً على وفاة امرأة متزوجة؛ بدون اجازة من الزوج. او 
على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة 
المثشرف. 


على ان هذه الاحارة لا نخسي عن رضى فاقد الاهلية 


وعند عدم الحصول على هذه الاجازة, او هذا الرضى 
يحكم بابطال العقد بناء على طلب الزوج او المشرفء في 
حالة الضمان على حياة الزوجة؛. او شخص تحت الاشراف 
القضائى. 


مسع الضمان الموقوف على وفاة امرأة متزوحة او 
شخص تحت الاشراف القضائى. 

6 أوضحت المادة /ا19 يأن الضمان الموقوف من قبل 
شخص ثالث على وفاة امرأة متزوجة او وفاة شخص تحت الاشراف 
القضائى دون اجازة. 

ان هذه المادة مستقاة من قانون الضمان الفرنسي تاريخ ١١‏ 
تموز ١97٠0‏ فى مادته 09. وقد الغيت هذه المادة يما يعود للمرأة 


الفرنسية بموجب القانون تاريخ ١4‏ شباط ١958‏ و؟١‏ ايلول 
))., 


ويما أنه لا يوجد في لبنان شيوع اموال بين الزوجين بل فصل 
الاجازة يدعو للدرس واعادة النظر. 


القضائى فان الاجازة مطلوية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 
أعلاه. 


33333333533333 ا ا #1111 وول ا 1 
63 8 ,/ا1 .1 .ممووعظ اء لروعزط (1) 


المادة 44 - ان لائحة اشروط المختصة بضمان الحداة 
يجب ان تشتملء, فضلا عن الامور المبينة في المادة 454 على: 

اولا: اسم المضمون, وكديته, وتاريح ولادته. 

ثانياً: على اسم المستحق, وكنيبته. اذا كان هناك 
مستحق معين. 

ثالثاً: على الحادث. او الاجل الذي يتوقف على حلوله 


استحقاق مبلغ الضمان. 


رادعاً: على شروط التخفيضء اذا نص عليه العقد قد وفاقاً 
لاحكام المادتين ٠١١7‏ و9١3١1.‏ _ 


لائحة الشروط المتعلقة يضمان الحداة. 


9 ان لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة تشمل فى 
الواقع وفقاً لما ورد في المادة 975 من هذا القانون وما تضمنته 
المادة 994 اعلاه ما يلى: . 


١‏ - اسم الضامن والمضمونء وكنيتهما وتاريخ ولادتهما “محل 
اقامتهما. 


5 اسم المستحق. وكنيته اذا وجد مستحق معين. 
21 نوع الاخطار المضمونة والحدث. 


؛ - تاريخ ابتداء الاخطار المضمونة وتاريخ انتهائها والاجل 
الذي يتوقف على حلوله استحقاق مبلغ الضمان. 


اه القفيط اق يدل الظماة. 


' - خضوع المتعاقدين لحكم محكمين عند قيام النزاع, اذا 
كانوا قد اتفقوا على ذلك. ظ 


4 شروط التخفيض اذا نص عليه في العقد وفاقاً لاحكام 
المادتين ٠١١7‏ و5١١٠‏ اللاحقتين. 


؟ ‏ توقيع الافرقاء. 


وتكون عادة لائحة الشروط منظمة على ثلاث نسخ مخصصة 
للمككقب» وللظنامن وللوسيطء ما عدا في الضمانات الشعبية حيث 
يعطى المكتتب نسخة ويكتفي الضامن بالطلب الموقع من المكتتب. 
وكذلك فيما يختص بالزوجين حيث يكتفي بنسخة واحدة. 


ولا يلحظ القانون العقوية على خلو احد الشروط من لائحة 


١1 


الشروط الا ان بعض الفقهاء يرون بأن خلو احد الشروط الاساسية 
يبطل العقد(١).‏ مثل التوقيع على اللائحة. 


كما تمنع لوائح الشروط لحاملها. وذلك لان موافقة المضمون 
الخطية هي ضرورية عند تنظيم العقد وعند كل تفرغ. 


من هذا القانون. 


بل >> >< 7< ذزة2ةذز2زة 2 ز ز ز نز ز نز زن9ن9زا00 0 1 10 أذ 
.3 ,192 ,190 815 61 7/7111 .125 .تناككك ./اأن) .مدآ .101151 (1) 


١ /اه‎ 


المادة 4464 - يجوز ان تكون لائحة الشروط المختصة 
دضمان الحنساة محررة «لامسر» ولكن لا يجوز ان تكون 
ان تظهير لائحة الشروط المختصة يبيضمان الحياة 
والمحررة «لامر» يجب ان يشتمل على التاريخ وعلى اسم 


المحال اليه وعلى توقيع المحيل والاً كان باطلاً. اما تعبين 
القيمة المدفوعة فليس واجبا. 


ولا يكون التحويل نافذأً في حق الضامن الا اذا ابلغ 
اليه بكتاب مضمون او اذا اعترف الضامن خطباً لحامل 
لائحة الشروط بحق الاستفادة منها. 


عه * 


امكانية تحردير لائحة الشروط «للأمر». 


ا نصت الفقرة الاولى من المادة 995 اعلاه عدن جواز 
تحرير لائحة الشروظ المختصة بضمان الحياة «للأمر» على انه لا 
يجوز ان تكون لحاملها. 

وجاءت هذه المادة مرادفة للمادة 1 من قانون الضمان 
الفرنسي تاريخ ٠5‏ تموز .152١‏ والتى منعت ان تكون وثيقة التأمين 
على الحياة لحاملها على اعتبار ان حامل الوثيقة لا يكون معروفاً 


بعجرد انتقالها من يد الى يد بينما فرضت المادة السائقة هكة إن 
يكون قبول المضمون خطياً لابرام كل عقد ضمان ولكل تفرغ او 
اتققال للاسكفانة وهى قواعن الا عتسحم مع :وكيقة ١‏ الكادي الكاننها 
ولانه في هذه الحالة لا يمكن معرفة المستفيد في نهاية الأمر. 


وعندما تكون وثيقة التأمين بضمان الحياة محررة «لامر» فان 
تظهيرها يكون مؤرخاً ومتضمناً لاسم المستفيد من التظهيرء وموقعاً 
من المظهر. وذلك تحت طائلة الابطال(١).‏ اما تعيين القيمة المدفوعة 
فليس واجبا. 

وبالرغم من ان التظهير على بياض في السندات للامر قد 
اصبح القاعدة. ولكنه لا قيمة له في لائحة الشروط المختصة بضمان 
الحياة(١).‏ 


لكل اء [منمقاظ - 399 ,398 715 .5رعم عل .كناودةخ .0 .101 .2211 .اع نوعمظ (1) 
21,385 .1 ازعم 


١6 


المادة ٠٠٠١‏ (الغيت يقانون ” كانون الاول سنة 
655 واستيدلت بالاحكام الثالدة): 


يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص دفع مبالغ 
الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصداً او 
اخثياراً. او فى حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام. 


غبر ان هذا البند لا دكون له مفعول الآ بعد انقضاء 
يراعى لاجل حساب المهلة, تاريخ ارتكاب الجرم. 


المادة ٠٠١١‏ - (الغبت يقانون " كانون الاول سنة ١545‏ 
وابدلت بالاحكام التالية): 


اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة 
السايقة, او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سيب الحكم 
بالاعدام قد حدث قيل انتهاء مدة السنتين المشار اليهاء 
فيجب على الضامنء ان يدفع الى ذوي الاستحقاق قيمة 
تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي. 


١1١ 


جواز انتحار الشخص المضمون قصد!!(١).‏ 


9 ان الضامن يؤمن مبدئياً جميع اسباب الوفاة مهما 
كانت الظروف الزمنية والمكانية. كأن يتوفى المضمون بصورة طبيعية 


وفيدئنا ان كيماف الزفاة 5 مفعول'لة اذا كتل الخبمون نفسةه 
عمداً. وهذا المانع يستند من جهة على سبب الانتظام العام لان 


ولكن الانتحار اللاشعوري 10000501606. يمكن ضمانه؛ مكلاً اذا 
كان ناتجأ عن عدم تبصر وتهور او اهمال. او عن عمل تضحية 
ووفاء. أو عن عدم التقيد بالقواعد الصحية وعدم اتباع معالجة معينة 
او على اثر مبارزة ال عند وجود بند معاكس في وثيقة التأمين() او 


وان المنع الشرعي يطبق فقط على الانتحار العمدي المقصود. 


عل .آناككث .197ن) .ل .0311آ .أءعلإعوط - 746 .م ,1380 81 ,1[] .1 رلمدرءوو10[ (1) 
115ل - 816 .م ,1398 1131 .1 أرعمن] أء [ملمداط - .5 اء 252 5 لم .ورعم 
أع1اانار 13 نال 101 12 عل 62 أحث - .5اء 223 5 لخ 01 111/ا .125 .0107 .موع] 

130. | 

أء 91 85 ,/ا1 .1 ممووع8 اء لروء21 - 1395 "31 561 .1 راأرتعملظ اع امتمقاط (2) 
5 

.29 .م ,90 "1/38 .1 رممدوعظ اع لردءزط (3) 


١1 


والانتحار العمذي هو نتيجة عمل متعقل متبصر يقوم به فرد يتمتع 
بحرية الاختيار ومتفهم نتيجة عمله الذي يقوم به بدم بارد ووعي 
كامل. 


الارادة بمعنى انه لم يعد يقدر المدى المعنوي لعمله. 
الانتحار اللاشعوري يقع على كاهل المستفيد من الضمان. وقد اعطى 
الاجتهاد سلطة التقدير المطلقة لقضاة الاساس(١).‏ 

شروط ضمان المتدتحر قصدا. 


617 7 اجازت الفقرة الاولى من المادة ٠٠٠١‏ اعلاه التعهد 
ببند خاص في العقد بقبول الضمان عند انتحار الشخص المضمون 
اختياراً او في حال تنفيذ حكم الاعدام عليه وذلك بعد تحقيق 
شرطين: 


الاول: ان يكون البند قطعياً ©2116 . ومرجاً وهذه الضمانة 
ليست مفروضة بموجب القانون وهى تعطى الفريقين أمكانية 1116 . 


5 .م ,458 "8 1958 .107زن) .1[اناظ :1958 .001 29 ,1 .0107 .0955© (1) 


١1 


الثاني: لا يكون لهذا البند اي مفعول الآ بعد انقضاء سنتين 
ابتداء من تاريخ انشاء العقد. وفى حالة تنفيذ حكم الاعدام من تاريخ 


وقد فكر المشترع بان هذه المدة تزيل كل تعرض للانتظام العام 
لانه لا يمكن التسليم بان الشخص الذي قرر الانتحار وقد ضمن 
نفسه لذلك وأنه بقي ينتظر ببرودة كل هذه المدة لكي ينفذ انتحاره. 
دون الرجوع عن هذا الجرم المخيف. 


عدم توفر الشروط. 


اضافت المادة ٠٠١١‏ بقولها ان عدم توفر الشرطين 
اعلاه اي عندما لا يكون متضمناً البند المنصوص عليه اعلاه او ان 
الانتحار او الجرم الذي ادى الى الحكم بالاعدام قد حدثا قبل انتهاء 
مدة السنتين المذكورتين. فان مبلغ من الضمان يسقط ولكن يبقى على 
الضامن ان يدفع الى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ 
الاحتياطي(١).‏ وهذا ما أيدته الفقرة الاولى من المادة ”1 من قانون 
الضمان الفرنسي تاريخ ١١‏ تموز ١12١‏ والمادة "١٠/لا‏ من القانون 
رقم 81١/05‏ تاريخ //ا/١1581.‏ 


ل 7# 7# 


234 5 01 ,7/111 .125 .اناوكة .0107 .مو5ع1 .أء115نال (1) 


١1 


المادة 1٠٠١"‏ يجوز اشتراط دفع المبالغ المضموية: 


اولاً: في حالة بقاء الشخص المضمون حيأ في تاريخ 
معان. 


م 


ثانياً: فى حالة وفاته. 


ثالثاً: اما في تاريخ معين اذا بقي المضمون حياأً, واما 
في حالة وفاته اذا وقعت قبل ذلك التاريخ. 


يحور دفع رأس المال او الدخل المضمون عند وفاة 
الشخص المضمون اما لورثته او خلفائه في الحقوق, واما 
لمستحق او عدة . مستحقين معددين. 


ويعد الضمان معقوداً لمصلحة مستحقين معدنين عندما 
يمنح المضمون حفق الاستفادة لزوجته بدون تعيين اسم او 
لأولاده وفروعه المولودين او الذين سيولدون. وليس من 
الضرورة ان تقيد اسماؤهم في لائحة الشروط او اي صك 
لاحق لها مشتمل على تعيين من يستحق رأس المال 
المضمون. 

فالاولاد والفروع المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون 
من الضمان بنسبة حصصهم الارثية ويبقى لهم هذا الحق 
ولو عدلوا عن الارث. 


١6 


واذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط او اذا 
رفض المستحق المعين فيهاء كان لموقع لائحة الشروط الحق 
في تعيين المستحق او ابداله بغيره. 


ودتم هدا التعدين او هذا الاستيدال إما بين الاحباء 
داضافة ذدل اللى العقد او بالتظهدر اذا كانت لائحة الشروط 
محررة «لامره»», واما بطريقة الادصاء. 


الشروط الواجبة لدفع المبالغ المضمونة. 


36 - جعلت المادة ٠٠٠١"‏ اعلاه اجازة دفع الاموال المضمونة 
فى ثلاث حالات: 0 


وه 


١‏ اذا كان الضمان معقوداً على الحياة لصالح المضمون, 
اذا كان الشخص المضمون ما زال حياً في التاريخ المتفق 
علبه. 22 


" - وفي حالة الوفاة يكون الضمان بالطبع معقوداً لصالح 
شبخص كال 


" - اذا كان الضمان مختلط فيدفع للمضمون نفسه في التاريخ 
المعين اذا كان على قيد الحياة او للشخص المعين في التاريخ المحدد 


1١11 


الزالسن همان السال الوفاة:روالقاتى فاك لتحالة البقاء. على ان ينف 
أاحدهما وفقاً ليقاء اللضمون أو وفاته. 


ويمكن أن يكون الضمان لمستحق واحد أو اكثر يعينهم طالب 
الضمان. 


تحديد المستقدد(١).‏ 

5 298 بحب أن يعين المستفيد او يكون بالامكان تعيينه والا 
اعتير الضمان دون مستفيد ويعود رأس المال الى ذمة المكتتب 
والتحديد يمكن ان يكون مباشراً او بالاسم. ويكون للزوجة دون ذكر 
الاسم او للاولاد الحاضرين او الذين سيولدون او للورثة دون 
الحاحة لذكر الاسماء: 


واذا كان المكتتب هو المرأة فيكون المستفيد هى الزوج. 


واذا كان الكتكي هن الخطن: عتدهنا سورت التسفنة وكن رقن 
قبل الزواع فلآ يكو الخطنية الحقفى: الاتفادة وبالأحخرض لا حق 


وأنأ حصل الطلاق بخطأ المستفيد فيسقط من الاستفادة. 


.داء 139 5 !]ل ,02 ,111لا .عكهظ .تناوكة .107ل .مو5ع1] .أ1150نال (1) 


١ /ا1‎ 


الاولاد والفروع المولودين او الذين سيولدون. 


277 - ان القانون يعتبر كافياً التسمية بالاولاد والفروع 
ويمكن ان تكون التتسمية للاولاد والفروع المولودين او الذين 
سيولدون. وهؤلاء يتقاسمون المال المضمون وفقاً لحصصهم الارثية, 
ويبقى لهم هذا الحق حتى ولو عدلوا عن الارث(١).‏ 


الورثة. 


أن مجرد تسمية الورثة تعتير كافية للاستفادة. ويمكن 
التسمية باصحاب الحق أو الخلفاء :0201 29/3205 ناه ع05ا2ه 3015 إلى 
ويعتبرون كالورثة("). 1 

واذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط او عند رفض 
المستحقين يمكن استيداله او التعيين يباضافة زيل او بالتظهير اذا 
كانك: لائمة الشروط مكؤورة «الآمن» واما :تطريقة الانضناء.وفقاً ا وزن 
في الفقرة الآخيرة من المادة اعلاه. 


عدم تعدين المستفيد او ابطال التعدين. 


6 اذا لم يعين المستفيد من الضمان في حالة الضمان 
لحالة البقاء او الضمان المختلط. فاذ!ا مر الاجل وكان طالب الضمان 
.0 أه1 18 نال 4 .13 ع0 63 أنث (1) 

2 85 ,/ا1 .1 بممووعظ اع لروء21 (2) 


١1 


حياً عادت اليه الاستفادة منه. 


الممستفيد او بطلان التعيين او لاى سبب آخر. فاذا كان الضمان 
نكال الوقاة. نعو ميلنة: لمان لقركة المتوض 1 
ناب دما كشن الكعمان اصلكة بخص خالك: على هذا 


الاخير ان يعطي موافقته الخطية, وعند كل تفرغ وانتقال وهذه 


0 06 101 12 ع0 66 أنث (1) 
شرح قانون الموجبات للقاضي يكن الجزء ١1‏ عدن 5؟١‏ وما بعده. 


١16 


المادة ٠٠١‏ عندما يكون الضمان معقوداً لمصلحة 
شخص معين. يصبح بقبول المستحق, مبرماً لا يصح 


ويكون هذا القبول صريحاً او ضمنياً. 

وما دام القيول لم يقع» فان حق الرجوع ينحصر في 
عاقد الضمانء دون دائنيه., او وكلائه الشرعدين. ودون ورثكته 
بعد وفاته, او الذين اوصى لهم. 

ان قبول المستحق للضمان المعقود لمصلحته, او الرجوع 
عنه, لا ينفذان في حق الضامنء الآ من تاريخ علمه بهما. 

ان تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معدن, بعد 
موقوفاً على شرط وجود هذا الشخص في تاريخ استحقاق 
رأس المال او الدخل المضمون, ما دام لم بتسفد العكس من 
نص العقد او من الظروف. 


مفعول قبدول الضمان. 


١١‏ - ما دام ان الشخص المعقود الضمان لمصلحته لم يعلن 
قبوله للضمان فانه يبقى لعاقد الضمان حق الرجوع عنه. 


ولكن بمجرد قبول المستحق يصبح الضمان مبرماً لا يمكن 


ويكون, الكبعانضدرمها إن .نمه . 


فاذا جرى القبول خطياً بالتوقيع على لائحة الشروط أو بموجب 
ورقة تفيد به يكون صريحاً. 


ويكون ضمنياً بكل اجراء ينم عنه مثل المطالبة بالمبلغ او اجراء 
عملية انتقال به الى الغير او دفع اقساط الضمان. 


ويتوجب ان يكون القبول صادراً عن شخص ذي اهلية واذا 
كان قاصرأ فعلى وليه او وصيّه ان يقوم بذلك. 


5 


الرجوع عن شرط الضمان(١).‏ 


"لم١‏ ان العاقد يمكنه ان يسحب الاستفادة من الضمان 


ويما ان الرجوع هو عفد افرادي يصدر عن العاقد تنمسا 
فلا يمكن ممارسته من قبل دائنيه او ممثليه الشرعيين او وكيل 
التفلسية. 


5ء 168 !]8 02 11آلا .عكه] .تنوكثة .أ .موع8 .أء5أرنال (1) 


ااا 


ويعد موت العاقد لا يمكن لورثته الرجوع عن هذه الاستفادة 
ولكن يسمح لهم بانذار المستفيد ليعلن عن قبوله او رفضه ويترك 


الانذار. 


فاذا رفض المستفيد او سكت لدة ثلاثة اشهر فان المبالغ 


ويمكن ان يحصل الرجوع في كل وقت حتى بعد الأجل ما دام 
ان المستفيد لم يعلن عن قبوله. 


اما بالنسبة للضامن فان الرجوع او القبول لا يسريان عليه الآ 


وحود الشخص المستفيد. 


١747‏ جاء في الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه بانه يشترط 
وجود الشخص المستفيد في تاريخ استحقاق رأس المال او الدخل 
الخهون ومفتى آخن ان.يكون المستفين ها زال :هنا عقن الاسستحفاة 
ووفاة عاقد الضمان. وذلك ان استحقاق الضمان هو شخصي فان 
توفي المستحق قبل وفاة عاقد الضمان يكون حقه قد زال معه. ويبقى 
لصاحب الضمان ان يعين شخصاً آخر او يستعيد مبلغ الضمان 


194 !8 ,/1 .1 رممدوعظ8 اء لروء1ط (1) 


١/ 


لصلحته وعندئد يستفيد ورثة عاقد الضمان من المبلغ الذي عاد 
لمورثهم عند وفاته. 


الظروف. 


تذفن 


المادةت م8١٠٠‏ - يحون ان تدرهن حق الاستفادة من 
الضمان لمصلحة دائن المضمون بمقتضى ذل للعقد, او 


واذا كانت لائحة الشروط محررة «لامر» فان الرهن 
المعقود لتأمين دين واذا كان هذا الدين غير تجاريء. يمكن 
انشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بان لائحة الشروط 
سلمت على سييل التأامين. 


التصرف بحق الاستفادة من الضمان. 


4 جاءت المادة ٠٠١5‏ اعلاه مرادفة“للمادة 72٠١‏ من قانون 
الضمان الفرنسي التي افادت بانه بعد اجراء قبول الضمان 
المنعقد لمصلحته يمكن للمستفيد حتى قبل الاجل ان يتفرغ عن هذا 
الحق اذا تضمن العقد رضى المتعاقد بالتفرغ عن الافادة المتوفرة في 
العقد. 


اق اذا" كاف لائحة الشدووظ منصيررةا الأشرن دكن اسفن 
بموجب تظهير ‏ وذلك وفقاً للقانون العادي ‏ ويصرح في التظهير بان 


وان المكتتب المضمون لا يمكنه ان يعطي للمستفيد مسبقاً حق 


0 


التفرغ ال بقبول خطي وخاص(). 


بوقتضى بصبك بيخطن كل :الى الما من 


وينتج عن هذا النص بعض الشروط: 


ان يكون المستفيد من الضمان قد سيق له واعلن قيوله له. 
غير ان مجرد التفرغ عن الاستفادة يعتبر قبولاً ضمنياً لها("). 


ان يكون المستفيد قد حصل على قبول المكتتب. ويكون ذلك اما 

بينئد عن التفرغ العام المللحوظ فى وثيقة الضمان أو يموجب اجازة 

خاصة. واذا لم يكن الضمان معقوداً على رأس المكتتب فعلى المستفيد ان 
يستحصل على الموافقة الخطية من المستفيد الاخر من الضمان(). 

ان شكل التفرغ يكون مماثلاً للقانون العادي(؟). 

ويكون للمستفيد ان يعين مستفيداً آخر سواء بوصية او بتظيم 

ملحق يطلب من الضامن بالموافقة عليه مع المكتتب الاساسي("). 
*غ 3# *غ 

.9 *11 ,1/7 .1 .مقع .11 .مرمووع8 اع لروء1ط (1) 

.1 8 ,1 .1 أقعم1] أء [مأمواط (2) 

.02.116 .111/آ .135 .35501 .01207) .م165 .11150[1ال (3) 


07.1 .0) ناكل 1690 غأتث (4) 
.2 - 209 ”[8 ,/ا1 .1 ممووع8 اع لنزدء21 (5) 


اا 


المادة ٠٠١6‏ - عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة 
بدون تعدين مستحقء او لمصلحة ورثة المضمونء او خلفائه 
في الحقوق المعينين بصفتهم, يعد رأس المال المضمون قسماً 
من تركته. 


ضمان الوفاة دون تعيين مستحق. 
06 2 جاءت المادة ٠٠٠١١‏ اعلاه مرادفة للمادة 17 من قانون 


الضمان الفرنسي .155٠‏ 


وفي الواقع ان عقود الضمان الموقوفة على الوفاة هي 
مخصصة لاستفادة الغير. 0 


للتحديد أو ان تعيين المستفيد قد ابطل لسبب من الاسباب. 
وفى هذه الحالة يكون الضمان المعقود عائداً لتركة المضمون 
المتعاقد. ويالتالى يصبح قابلاً لارتهان دائنيه(١).‏ 


نز تن بز 


.د اء 834 .م ,1417 ,1416 "21 ,71 .1 راقعمنظ أء اتمقاط (1) 


012 


المادة ٠٠١5‏ ان القيمة المشترط دفعها عند وفاة 
المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته, ويعد المستحق 
ايا كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين, كانه استحق تلك 
القيمة وحده من يوم العقد. ولو كان قبوله بعد وفاة 
المصمون. 


الحق الخاص والمباشر للمستفدد(١).‏ 


1 9 ان حق المستفيد المثبت بقبوله. هو حق خاص ومباشر 
يمنحه حق الادعاء الشخصى بوجه الضامن لتنفيذ المعاملة المشترطة 
لصلحته. 5 

ويعتبر هذا الحق رجعياً وقائماً منذ تاريخ العقد وكأنه قد دخل 
في ذمته المالية. وهذا ما نصت عليه المادة 177 من قانون الضمان 
الفرنسى تماماً. حيث تقول: 


مهما كان الشكل وتاريخ تسمية المستحق فان المستفيد يعتبر 


40 38 ,رآ .1 ,رأتعمل1 أء [مأمواط (1) 


ا١ا//‎ 


وحده هو صاحب الحق في المبالغ الملخصصة له منذ تاريخ العقد 
حتى ولو جاء قبوله لاحقا لوفاة المضمون. 


وبالتالي لا يمكن للورثة المطالبة بمبلغ الضمان وكذلك لدائني 


١/4 


المادة /ا١٠٠‏ - ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون 
لمستحق معين. لا تخضع عند الاقتضاء لقواعد التخفيض 
بسبب تجاوزها حد النصاب الارثي المختص بورثة المضمون. 

ولا تطبق هذه القواعد ايضاً على المبالغ التي دفعها 
المضمون دمثابية اقساط للضمان. الا اذا كانت ياهظة على 
وجه ظاهرء. بالنسبة الى مقدرته المالية, او بالنسية الى 
دخله خصوصا. 


عدم خضوع المبالغ لقواعد التخفيض. 

 ١41/‏ أكدت المداة ٠٠١‏ ما ورد فى المادة ٠٠١1‏ بان القيمة 
الاقتضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها حد النصاب الارثي 
المخختص بورثة المديون(١).‏ 

بناء عليه يجوز للمستحق أن يطالب الضامن يعد وفاة المضمون 

كما انه لا يجوز ايضاً لدائني المضمون ان يطالبوا هم الاخرون 


.45 ص‎ ٠١ تاريخ ١١/را/78 حاتم ج‎ ١ بهذا المعنى قرار محكمة التمييز غ‎ )١( 


لحن 


بتخفيض ميلغ الضمان المستحق للمستفيد. 
المبالع الممكن المطالية بتخفدضها١١).‏ 


44" - استثنت الفقرة الثانية من المادة اعلاه تطبيق القاعدة 
الواردة في الفقرة الاولى بعدم خضوع الضمان لقواعد التخفيض 
فاجازت لدائني المديون بالادعاء على الاقساط فقط التي دفعها 
المضمون للضامن وذلك بشرط ان تكون باهظة بشكل ظاهرء بالنسبة 
للقدرته المالية اى بالنسبة الى دخله خصوصاً. مما يبعد الاقساط 
العادية المألوفة عن الطعن بالدعوى البوليانية او بموجب دعوى 
افلاسية اقيمت على المضمون. 


وهكذا يتبين ان مبلغ الضمان يخرج عن نطاق مطالبة دائني 
المضمون. لانه يعتبر وكأنه لم يدخل في تركة المضمون. وينحصر حق 
الدائنين في المطالبة بالزيادة الظاهرة فقط واللاحقة بالاقساط بشكل 
لا يتفق مع قدرة المضمون المالية. 


مجع 
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المادة ٠٠١4‏ لا يحق لدائني المضمون ان يطاليوا 
برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين, 
ولئس لهم سوى استعادة الاقساط في الاحوال المنخنصوص 
عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة. 


حقوق دائني المضمون. 


4 جاءت المادة ٠٠١8‏ تؤكد المادة السابقة بعدم امكانية 


المطالبة برأس المال المضمون وحصر الدعوى البوليانية بما زاد عن 
الاتساطا اللوفة:.وفى محال 'الافلاس. 


وذلك على اساس ان يجري اثبات تواطقؤ المستفيد بعوض 


.)١(١هعادخو‎ 


2 *8 ,1 .1 رأقعم 81 اء [متمواط (1) 


اما 


المادة ٠٠١4‏ كل مستحق يمكنه؛, بعد قبول الضمان 
المعقود لمصلحته., ان ينقل حق الاستفادة من العقد, اما 
بطريقة البيع؛ واما بطريقة التظهيرء اذا كانت لائحة الشروط 
محررة «للأمر» وكل انتقال: ايأ كانت صورته, بعد باطلاً, اذا 
لم يقبل خطياً الشخص الذي عقد الضمان على حداته. 


تصرف المستحق بحقه في الضمان. 

جاءت المادة ٠٠٠5‏ اعلاه تؤكد ما ورد فى المادة ١٠١١5‏ 
التي اجازت رهن حق الاستفادة من الضمان لمصلحة دائن المضمون بعد 
للعقد واما بالتظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة «للأمر». 


وفد ورد فى المادة ١‏ اعلاه التوضيح بان نقل حق 
اذا كانت لائحة الشروط محررة «للأمر». 


وذلك تحت طائلة الابطال ويجب ان يكون قبول الشخص الذي 
عقد الضمان على حياته اي المضمون عاقد الضمان. خطياً. 


١85 


المادة ٠٠٠١١‏ - يجوز ان يعقد كل من الزوجين ضماناً 
لمصلحة الآخر, بوحه التيادل. ويمقتضى صك واحد. 


صمان الحياة بين الزوجين. 


0١‏ ا جاءت المادة ٠٠٠١١‏ اعلاه مرادفة للمادة ”5 من قانون 


ويكون الالتزام بان يدفع الضامن لمن بقي حياً بعد وفاة الاخر 


من الزوجين. 


وكين الفسفات:واهدا ويمتتفس همك واحن لأنة عقو لن 
بقي حياً من الزوجين فيكون هو المستحق. والمتوفى منهما يكون 
المضمونء وان يكن الضمان في الاصل يشمل حياتين ولكنه ضمان 
واحد يستفيد منه احد الزوجين الباقى على قيد الحياة. وذلك سواء 


دفعت الاقساط من الاثنين او من واحد فقط. 


”ىما 


المادة ١١‏ - بحق للمضمون وحده. دون دائديه إما 
اليقاء على العقد وإما اختبار التخفيض او الاقالة. 


فاذا أبقى العقد, استمر قائماً بجميع مفاعيله؛, لمصلحة 
المستحق المعين في لائحة الشروطه او في ذيل العقد. 

واذا لم يكن هناك مستحق معين. حق لكل شخص ان 
يبقي العقد لمصلحته اذا رضي المضمون. بشرط ان يدفع هذا 
الشخص لدائني المضمون بدل الاقالة. 


مجالات الاختيار للمضمون. 

١‏ جاءت المادة ٠١١١‏ اعلاه مرادفة للمادة 6/ا من قانون 
الضمان الفرنسي .١197١‏ ومفادها ان عقود الضمان على الحياة لمدة 
نقاء المضمون هنا فان عدم الدفع يرجع لاختيار المضمون ولا يؤدي 
سوى الى تخفيض المبلغ او الريع المضمون شرط ان يكون قد دفع 
على الاقل ثلاثة اقساط سنوية. 


وان دفع كل فسط يستحق عليه يعول الى اختياره بالتجديد 


١ 


سنة فسنة وذلك لان عمليات الضمان تجري في حقب طويلة الامد 
تتقلب الظروف خلالها ويمكن ان يعجز المضمون عن دفع الاقساط. 


ويالتالى فقد أقر القانون الفرنسى باعطاء الخيار للمضمون 
سواء بالابقاء على العقد او الرجوع عنه بطريقة الاقالة. او اختيار 
التجفيض بتنظيم عقد جديد يظهر منه في لائحة الشروط امكانية 
معرفة المبلغ المخفض 52 حالة التوقف عن دفع الاقساط (المادة 1لا). 


وهذه الامور تختص بضمان الحياة فقط. وتقتصر على 
العلاقات بين الضامن والمضمون. 


احتبار الاقالة غدطع2":. 


مصلحة في ابقاء العقد ان يطلب استرجاع الاحتياطى(١).‏ 


وهذا الطلب هو حق شخصى للمكتتب لا يعود لدائنيه او لوكيل 
التفليسة. 

ويكون طلب الاقالة المقدم من المكتتب ملزماً للضامن الآ فى 
حالة القوة القاهرة (حالات الحرب والازمات الاقتصادية) عندما 
تتكاثر طلبات الاسترجاع القابلة للاخلال فى توازن الشركات المالى. 
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وينتيجة الاسترجاع (الاقالة) يتوقف نهائياً عقد الضمان وذلك 


اختيار التخفيض. 


2 2 التخفيض هو تخفيف 00 المتعاقد عليه مع الضامن 
اذا توقف المدين عن دفع اقساطه. 


ترط التخفيض فقط فى عقود الضمان فى حالة الوفاة 
والضمان على الحياة والريع المؤجل (المادة ٠6‏ و78). 


ومن نتائج التخفيض انه يحصل حكماً دون وثيقة تأمين جديدة 
او ملحقء وان العقد نفسه يستمر. 


الادقاء على العقد. 


0 اذا اختار المضمون الابقاء على العتد فيستمر العقد قائماً 
بجميع مفاعيله لمصلحة المستحق المعين واذا لم يكن من مستحق. حق لكل 
2 شخص نان يبقي العقد لصلحته اذا رضي !ا لمضمون ولكن يشترط عليه 
عندئذ أن يدفع لدائني المضمون بدل الاقالة. 


١81 


المادة ٠١١7‏ - (المكمّلة بقانون “ كانون الاول سنة 
5)). 


لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط. 


ولا دوؤدي عدم دفع احد الاقسباط الا الى فسخ عقد 
الضمان او تخفئدض مفاعيله بعد اتمام الشروط المعينة في 
المادة 910. في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة 
والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حياً 
بعد تاريخ معلوم؛ وفي جميع العقود التي يتفق فيها على 
دفع المبلغ او الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين, لا 
يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيضء بالرغم من 
كل اتفاق مخالفء اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة او 
اكثر. 


وبتداول هذا التخفيض, على الاخص اما مقدار المبلغ 
او الدحل المضمونء, واما مدة عقد الضمان. 

اما العقود التي تدص على عدم سقوط العقد,. عند تأخر 
المضمون عن دفع القسط المستحقء فلا يتناولها الاسقاطه ولا 
التحفيض المنصوص عليهما في الفقرات السايقة. 


١ /ا3‎ 


حقوق الضامن. 


1 جاءت الفقرة الاولى من المادة ٠١١”‏ اعلاه تمنع 
الضامن عن المداعاة لطلب دف##الاقساط. 


وهذا ما ورد تماماً في الفقرة الاولى من المادة 76 من قانون 
الضمان الفرنسي 15 . 


واستطردت الفقرة الثالثة من المادة اعلاه فاشارت الى نوع من 
العقود. لا يكون فيها عدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم 
من كل اتفاق سابق اذا كان المدفوع من الاقساط يبلغ ثلاثة اقساط 
او اكثر. 

وهذه العقود هى العقود الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة 
المضمون كلهاء بدون اشتراط بقائه حيأ بعد تاريخ معلوم وايضاً 
العقود التي يجري الاتفاق فيها على دفع المبالغ او الدخل المضمون, 
بعد عدد من السنين. 

فعول التخفيض. 


١17‏ اما التخفيض فقد جاء الكلام عنه فى المادة السابقة 
فنرجو العودة اليه. بالاضافة الى ان التخفيض يتناول على الاخص 
إما مقدار المبلغ او الدخل المضمون وأما مدة عقد الضمان. 


1١164 


عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق. وهذه العقود تبقى دون 
ان يتناولها الاسقاط ولا التخفيض. 
اما بصدد كيفية دفع الاقساط فقد وردت تفصيلاتها في المادة 


١1 


المادة 1٠١١‏ (الغبت يقانون " كانون الاول سنة 
5 , واستيدلت بالاحكام الآتية): 


بالرغم من كل نص مخالفء على الضامن ان يضع في 
العقود جدولاً مفصلاً. صريحاء بأرقام المبالغ التي ينص 
عليها العقد كالاحتياط النقدي, والضمان المخفضء والمبلغ 
الذي يحق للمضمون ان يستقرضه على عقده وذلك في كل 
سدة من سني العقد. 

وعليه ان يذكر ايضاً انه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها 
ويؤدي ما يجب تأديته منها لدى الطلب المقدم اليه او الى 
وكيل الشركة في لبنان بدون الحاجة الى اجراء ابة معاملة. 


00-7 


المادة ٠١١4‏ - (المعدلة بقانون ” كانون الاول سنة .)١1945‏ 


تكون اقالة العقد اختيارية, فيما خلا الاحوال 
الملنصوص عليها في المادتين ٠٠١١‏ (الانتحار والاعدام) 
و6١١٠‏ (الاعتداء على حياة عاقد الضمان). والاحوال التي 
يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ. ويكون اختيارياً 
ايضاً اسلاف الضامن المضمون. 


15 


مضمون لوائح الشروط. 


بالاضافة الى: 


المخوو حنكة: 


اد موضوةغ وظبيعة اللخاللن الكمونة. 

 '"‏ الاقساط ومواعد احلها وطريقة دفعها. 

؟؛ ‏ ميلغ الضمان. 

5ه موعد الاكتتاب ومدة العقهد واسباب الفسخ. 
1 - شروط التصريح عن الاخطار. 

ويتوجب 00 يضيف: 


١‏ - جدولاً مفصلا بارقام المبالغ التى ينص عليها العقد 
كالاحتياط النقدي والضمان المخفض. 


؟" ‏ المبلغ الذي يحق للمضون ان يستقرضه على عقده. 


 '‏ التزامه بضمان هذه المناك ب تأدية ما يتوجب مذ 
: ووجوق - وم 


عند الطلب المقدم الى وكيل الشركة فى لبنان. 

تسليف المضمون. 

55 ٠ك‏ .اذا .شعن الكتتن: فى.وقت ها بالضيف: يمكنه أن .حظلت 
من الضامن ان يعطيه سلفة على حساب وثيقة التأمين (عند 
الضمان) لقاء دفع تعويض(). وتسند السلفة على حساب الاحتياط: 
نصابها باعادة تسديد السلفة: وهكذا يكون الضامن واثقاً من 
ضمانته فضلاً عن ان السلفة تنتج له الفوائد. 


شروط التسليف على عقد الضمان. 


مريحة للطرفين: 1 

- فهنالك تعهد من طالب السلفة بدفع فائدة عن مبلغ السلفة. 

- وعند رفض دفع السلفة والفائدة يجمع مبلغ السلفة والفائدة 
والتعويض ويمكن ان يتجاوز المبلغ قيمة الاسترجاع :2608: فيكون 
للضامن حق الاقالة الحكمى. 


. امكانية اعادة اوضاع المضمون الى حالتها السابقة عند دفع 
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الموجبات المترتية عليه. 


وقد تضاريت الآراء فى الوصف القانونى لهذه العملية فسماها 
النعفن :قوفيا مكهونا :درفن والبعضن الآكن كرضنا اى.دففة مسففة 
على الاحتياط. 


عقد الضمان ويفرض مطابقة وثيقة التأمين على هذا الوضع الجديد١(١).‏ 

وقد رأينا اعلاه ان الضامن عند عدم دفع السلفة والفائدة 
يتمتع بحق الاقالة وجاءت المادة ٠١١5‏ اعلاه تعطي حق الاقالة 
للطرفين. وقد جعل القانون اللبنانى الاقالة اختيارية تحتاج الى 
موافقة الضامن على طلب المضمون. 

وتكون اقالة العقد اختيارية ما عدا ما ورد في المادة ٠٠١١‏ اي 
في حالة الانتحار او الاعدام وقد جرى بحثها سابقاً وفي حالة 
فسن الستفية. عق الشبعان نفدل الشيهون قصيوا كنا معوفه درك .فى 
المادة .٠١١١‏ 


وتكون اختيارية في الاحوال الاخرى. 
د 7 7 
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ددا 


المادة ٠١١6‏ - ينتهي مفعول عقد الضمانء, بحكم 
الضرورة. اذا تسيب المستحق يقتل المضمون عن قصد, او 
يفعل منه, ما لم يكن هناك مجرد خطأ. 

ريحب على الضنامن ان يدع كيم الالحخخياطي لورده 
المضمون, او لخلفائه فى الحقوقء اذا كانت الاقساط قد 
دفعت عن ثلاث سدواتء, او اكثر. 

واذا لم يكن هناك الآ محاولة قتل. حق للمضمون ان 
يرجع عن تعيين مستحق الضمانء وان كان مرتكب المحاولة 
قد قبل الضمان المعقود لمصلحته. 


فقتل او محاولة قتل المضمون. 

دللا ذكرقا عانقا أن هحود قيوك: المتقين: القسما ه محل 
مبدئياً الرجوع عن الضمان مستحيلاً(١).‏ 

غير ان القانون لحظ عدة حالات يشملها الرجوع والاسقاط فاذا 
قتل | لمستفيد المضمون فان الضمان يتوقف عن. انتاج مفاعيله. 
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ويكون هنالك ليس فقط سيب للرجوع او للاسقاط ضد المستفيد 
بل سبب بعدم فاعلية العقد 12611030116. ويفقد المستفيد الحق 
بالحساب الاحتياطي. وعلى الضامن ان يدفع هذا الحساب عند 
توجبه الى خلفاء المكتتب. اذا كانت الاقساط قد دفعت عن ثلاث 
سنوات او اكثر. 


محاولة القتل. 


؟.ل/ا١ا ‏ اذا كان هنالك محرد محاولة لفتل المضمون فأنه يعول 
للضامن ان يلغي الاستفادة من الضمان حتى ولو قبل فاعل المحاولة 
الاستفادة سابقا من الضمان لمصلحته. 


وهذا ما يطبق في حالة الهبة اذا اعتدى المعطى له على حياة 
الواهب او ارتكب بحقه جنحاً او قذفأ خطيراً او عند عدم اهلية 
6أنصع 21 الوراتة. 

واذا كانت المحاولة عمداً سواء اشترك فيها المستفيد بمثابة 
فاعل او متواطئ حق ولو كان يجهل وجود الضمان المدعو للاستفادة 
ممةه. 

واذا حصلت الوفاة دون ابة نية فى القحل أو ان محاولته كانت 


اما قضية الاثبات فتنتج عن المحاكمة وخصوصاً الادانة النهائية 


١و6‎ 


امام القضاء الجزائي(١).‏ وعند صدور الحكم النهائي بالبراءة يبقى 
للمضمون الحق في تغيير المستحق. 

وفي حال المحاولة فقط يعود للمضمون أن يرجع عن تعيين 
مستحق الضمان وحتى لو كان مرتكب المحاولة قد سبق له وقبل 
الضمان لمصلحته. كما ورد فى الفقرة الاخيرة من المادة اعلاة. 
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المادة ٠١١1١5‏ اذا عين مستحق الضمان. يبطريقة 
الايصاء. ودفع الضاهن الميلغ المضمون الى شخص, لولا 
وجود التعيين لكان هو المستحقء فان الدفع مبريء لذمة 
الضامنء على شرط ان يكون حسن النية. 


مستحق الضمان بالانصاء. 


7 9 ان تعيين المستحق بطريقة الايصاء لا تحتاج الى 
اعلام الضامن عن تعيين المستحق. ويما ان هذا الاجراء يرتدي طابع 
السرية ودون علم الضامن فانه يمكن لهذا الاخيرء كما ورد في المادة 
٠‏ من قانون الضمان الفرنسيء ان يدفع المبالغ المضمونة الى الذي 
لولا هذا التعيين بالاستحقاق لكان هو بنفسه السمتحق وصاحب 
الحق. ويكون الدفع يجريه الضامن الحسن النية مبرئاً لذمته. 


ولكن المستفيد المعين بالايصاء يمكنه فقط ان يعود ضد الذي 
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١ 1/ 


المادة ٠١11/‏ - اذا فقدت لائحة الشروط المختصة بضمان 
الحياة, تطبق القواعد الآتدة: 


اذا لم تكن اللائحة «لأمر» فعلى الضامن ان يسلم الى 
المضمون نسخة ثانية عنهاء مقابل تصريحه بانه لم يمتح 
حقاً ما على الضمان. وتقوم النسخة الثانية مقام السند 
المفقو.. 


واذا كانت اللائحة «لأمر» فالذي بدعي انتراعها منه 
يلزم ان يقدم في غلاف مضمون بياناً نشتملاً على ملخص 
الظروف التي فقد فيها تلك اللائحة, وهذا البيان يكون 
بمثابة اعتراض دوقف اداء رأس المال وملحقاته. 


فاذا ظهر شخص ثالث وهو يبحمل اللائحة المعترض 
عليها فالمحل الضامن يخبر المعترض بكتاب مضمونء: ويضع 
بده مؤقتاً على هذه اللائحة. 

ويجب على المعترض ان يرفع الامرء في خلال الشهر 
الذي يلي استلام ذاك الكتاب الى المحكمة ذات الاختصاص 
لتفصل في شأن ملكية اللائحة, واذا لم يقم الدعوى في 
المهلة المذكورة. بطل حكم الاعتراض حكما, الا اذا كان هناك 
حداع., او مائع مقبول. 


واذا مضت سنتان من تاريخ الاعتراض على اللائحة 


١3/4 


ولم يظهر شخص ثالث يحملها. حق للمعترض ان يقدم 
عريضة لرئيس المحكمة بطلب الترخيص له في الحصول 
على نسخة ثانية من اللائحة, وتقوم هذه النسخة في نظر 
المحل الضامن مقام اللائحة الاصلية. التي تصبح غير نافذة 


ويبقى للشخص الذي انتزعت منه. حق الرجوع على اي 
كان» بالطرق القانونية العادية. 


فقدان لائحة الشروط المختصة يضمان الحداة. 
١“‏ أن المستفيد من لائحة الشروط للأمر يتوجب عليه 
ايرازها للضامن لكي يبرر حفه في الضمان. 


فا فقوت لانحة الخبروط ناو اطفت إن .سوقت يمون اصنانهنا 
وهذا الكتاب يكفي لتوقف الضامن عن دفع الضمانء وعليه ان 
سجل هذه الوقائع على سجل خا ص١(١).‏ 


أء لهدء21 - .داع 195 01.131 ,111لا .عكدظ .كناوككة .00 .موعظ .أعؤزونال (1) 
281558 ,/ا1 .1 ممودع8 


14 


وفد أوضحت الفقرة الاولى من المادة اعلاه يان علي المضمون 
في هذه الحالة ومقابل هذا التصريح ان يسلم المضمون نسخة ثانية 
عن لائحة الشروط تقوم مقام اللائحة المفقودة. 


وقد جاء القانون اللبناني مطابقاً للقانون الفرنسي بهذه الاحكام 
وخصوصاً في المهل مثلا اعطاء المعترض مهلة شهر بعد الاستلام 
ليراجع المحكمة ذات الاختصاص تحت طائلة سقوط اعتراضه ما عدا 


وعند مرور مدة سنتين على الاعتراض يكون للمعترض عند عدم 
ظهور شخص أخر يحملها يحق للمعترض أن يحصل على ترخيص 
السمسول على فساة مطابقة للامبل لاجل ممارسة حنقه ني 
الاستفادة من الضمان. ِ 


الذى انتؤعت. مثةا عنق: الرجوع على أ كان بالظرق اللعادية. 


المادة ٠١١4‏ - ان الخطأ في عمر المضمون لا يؤدي الى 
بطلان عقد الضمان الآ اذا كان عمر المضمون الحقيقي 
خارجاً عن الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفة 
الضامن. 


.اما في سائر الأحوال: فاذا كان القسط المدفوع على اثر 
فيخفض رأس المال. او الدخل المضمون على نسية القسط 
المدفوع, والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقيء واذا كان 
الامر بالعكس, اي ان القسط الذي دفع على ار حطأ في سن 
المضمون كان زائدأً. لزم الضامن ان يرد الزيادة بدون ان 
تحسب لها فائدة. 


و- 


التصريح المغلوط لعمر المضمو ن(١).‏ 

29 ان موضوع التصريح يختلف وفقاً لنوع الضمان. فاذا 
كان ضماناً على الحياة فان العمر يدخل بعين الاعتبار. وكذلك 
النضمان على الوفاة حيث يجب ان يدخل سن المضمون في 
التصريح. 
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قانون الضمان الفرنسى قد اشار فى المادة 8١‏ الى عقويات خاصة 
تطبق حتى فى حالة النية الحسنة(١)‏ وجاء نصها موافقاً تماماً لنص 
المادة 8م١١١‏ اعلاه. 

ويمكن عندئذ للضامن ان يطلب تعويضاً يعادل الخسارة التي 

وعندما يكون الخطأ فى العمر يتجاوز الحدود المعينة فى العقد 
والواردة في تعرفة الضامن يكون الضمان باطلاً سواء جرى الخطأ 
بصحة العمر. فيبطل العقد وعلى الضامن اعادة الاقساط("). 

كما ان الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ اعلاه جاءت مطايقة 
للفقرة الثانية من المادة 8١‏ من القانون الفرنسى المذكور. 

على انه يجب ان تحصل المطابقة وفقاً لتعرفة الضمان المرعية 


الاجراء بتاريخ ابرام العقد(). 


ن ل 3 
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المادة ٠١19‏ - اذا افلس الضامنء او اصبح في حالة 
التصفية القضائية, واذا لم يقدم كفيلاً مالياً وفقاً لاحكام 
المادة فان دين كل من مستحقي عقود الضمان الجارية, 
يحدد يوم الحكم بالافلاسء. او بالتصفية القضائية. بما 
يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبة بدون اية زيادة على 
اساس تعريفة الاقساط الاصطلاحية, التي كانت مرعية وقت 
اتمام العقد. 


افلاس الضامن او دخوله في القضية القضائية. 


67 سيق وعالجت المادة 9٠‏ من هذا القانون حالات 
وقوع المضمون والضامن في الافلاس او في حالة التصفية القضائية 
فاذا حصل ذلك للمضمون قبل انتهاء مدة الضمان اجيز للضامن ان 
يفسخ العقد بعد انذار المضمون بموجب كتاب رسمي مضمون 
بوجوب تقديم كفيل مالي في ظرف ثمانية ايام وال فسخ العقد. 


كما اعطت المادة نفسها الحقوق ذاتها اذا وقع الضامن فى 
التصفية القضائية للضامن ينتهى عقد الضمان بعد مدة شهر على 
اعلان الافلاس أو التصفية القضائية مع مراعاة المادة 5م من 


أقة 1930 أع1لأناز 13 ل أمآ (1) 


القانون نفسه التي اوضحت بانه في هذه الحالة يتوقف دين كل من 
المستفيدين من عقد الضمان الجاري بتاريخ اعلان الحكم بالافلاس 
اى التصفية القضائية بمبلغ يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوية 
بدون اية زيادة على اساس تعريفة الاقساط المرعية عند ابرام العقد. 
وهى ما ورد حرفياً في متن المادة ٠١19‏ اعلاه. 


ويعفى المضمون من دفع الاقساط التالية. 


الفصل الرابع 


فى ضمان الحوادث 
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المادة ٠‏ - ضمان الحوادث عقد بمقتضاه بلتزم 
الضامن؛ مقابل قسط ماء ان يدفع رأس مال معينء او 
دخلا معلوماً للمضمون نفسه او لورثته او لخلفائه في 
الحقوق او لاشخاص معينين. وذلك عند موت المضمون, 
او عجزه عن العمل على وجه دائم, او مؤقت, اذا كان 
الموت, او العجزء ناجماً عن حادث ماء او عن حادث من 
دوع معلوم نزل بشخص المضمون. ويجوز ان يكون 
المضمون هو الموقع للائحة الشروط. كما يجوز ان يكون 
شخصا.. او عدة اشخاص,ء عقد موقع لائحة الضمان 

ان احكام هذا الباب المختصة بضمان الحياة, تطيق 
على ضمان الحوادث فيما خلا الاحكام الاستثنائية 
والتعديلات المبينة في المواد التالية: 


المادة ٠١5١‏ ان دفع الاقسراط اجباري في ضمان 
الحوادث. 


المادة ٠١"‏ ان احكام هدا الئاب المختصة بالتخفيمض 
او بالاقالة في ضمان الحباة. لا تطيق على ضمان الحوادث. 


المادة 1٠١١"‏ عندما يكون المضمون غير الشخص الذي 
وقع لائحة الشروط يجوز ان يكتفى بتعيين مهنته او 
وظيفته, خلافاً لاحكام المادة 494. 

وفي هذه الحالة, لا تطبق المادة 145 التي تنهي عن 
عقد الضمان على قاصر لم يبلغ الخامسة عشرة من سنه. 


تحديد ضمان الحوادث(١).‏ 


١ 17‏ ان الضمان ضد الحوادث الجسدية تضع على 
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عاتق الضامن مقابل القسط موجباً بدفع مبلغ محدد فى حال 
الحادث الجسدي الذي يقع خلال مدة الضمان محدثأ عجزاً دائماً 
حوننا أو كاملاً: او موت المضمون. 


وبصورة تبعية تلزمه ايضاً ان يدفع للمضمون جزءاً او كل 
المصارفات الطبية والصيدلية الناتجة عن الحادث. 


ان المان فيد الوادت الصودية دوهن الواحب عدم مهيا 
ضهان اللسرولة يعد لحرا دالت ييا الشبيوة لصتس د 
لممتلكات الغير - هي ضمانات يتعهد بموجبها الضامن لقاء قسط ان 
يدفع للمضمون عندما يصاب بحايث جسماني أو في حال موته؛ الى 
المستفيد مبلغاً محدداً وعادة تكون ثلاث نتائج مضمونة وهي: الوفاة, 
العاهة. والعجز الدائم اى الجزئي. 


موت المضمون مبلغ التأمين فى حالة اصابة بدنية للمضمونء ويأن 
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برد له مصروفات العلاج والادوية كلها أو بعضها. 


يلاحظ ان التأمين من الحوادث هو تأمين على الاشخاص فيما 
يتعلق بالمبلغ الذي يدفعه الضامن للمضمونء وهو تأمين من الاضرار 
فيما يتعلق بمصروفات العلاج والادوية. 

ويختلف التأمين ضد الحوادث عن التأمين على الحياة ان انه 
تأمين خالص لا يدخل فيه عنصر الادخار في حين ان التأمين على 
الحياة هو ضمان وادخار في وقت واحد ويجوز فيه ان يتملك 
المضمون في اي وقت من العقد بكتاب قبل انتهاء مدة الضمان كما 
يجوز له في حدود حساب الاحتيناطي تخفيض التأمين وتصفيته 
وتعجيل دفعات على الحساب. ولا تجوز هذه الامور في الضمان ضد 
الحوادث. لان عنصر الادخار معدوم فيه ويجب دفع الاقساط كلها 
لتغطية الخطر طوال مدة العقد كما هى وارد في المادة ٠١7١‏ اعلاه. 


طبيعة الحادث المومن. 


١.‏ - تكون مؤمنة من الضامن الاضرار الجسمانية الناتحة 

وهذا ما يفرق عن الضمان في حالة الوفاة او الضمان عن 
المرض وبالتالي تكون وثيقة الضمان كثيرة التنوع. ويعود لقضاة 
الاشاين تفسيرها يحكما. 


">. 


وان شروط الحادث تفرض تفرطيا للاكتمال الجسدي من سيب 
خارجي عنيف ومفاجىء ومستقل عن أرادة المتضرر(١).‏ 


كما يمكن ان تحصل الجراح في غياب اي تعرض ألي بل 
بعمل كيماوي او تيار كهربائي او حراري. (نفس المرجع). 


ويضمن المؤمن الجراح والكسور والرضوض الناتجة عن 
الصدمات والتسمّم والاختناق والحريق الناتج عن ابتلاع سائل اكال 


1511 . دون قصد. 
16«ممء ]امع الناتج عن الجراح. 


وان يكون سيب الجراح خارجياً وان لا يكون امرض اللصدت 
ناقها عن استعدان. وقائلنة طويفية اق مرفشة٠عتد:‏ القنمو:: 

قيادة مركبة آلية بدون حيازة رخصة سوق. 

ان قيادة السيارة دون حيازة رخصة سوق هي متكالفة مضيةةة 


من ألفئة الاولى وفقاً للمادة ١4*‏ من قانون السين. ولا تكون شركة 
الضمان ملزمة بتغطية أعباء الحادث عملا بالمادة الاولى من عقد 
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امل 


الضمان التى تفرض حيازة اجازة السير(١).‏ 
العلاقة السنديية. 


ولا يكتفي بان يكون الحادث خارجياً ومفاجئاً حتى يصبح 
قابلاً للضمان بل ان يكون السبب الاساسي والوحيد للضررء وعلى 
المضمون ان يثبت العلاقة السببية بين الحادث والضرر الحاصل 
وهذا ما يطبق وفقاً للقواعد القانونية العامة. 


احداث الضرر عمداً يبعد الاستفادة من الضمان. 


وهذا ما يطبق ايضاً على الاخطاء المقصودة. ما عدا الخطأ 
الناتج عن اهمال او عدم تبصر. 20 


منع ضمان الاخطار الجسيمة والاستثنائية. 


٠‏ - مثل الزلازل الطبيعية وانفجار البراكين واخطار 
كالسباق وتسلق الجبال والمصارعة والملاكمة والتزحلق على الجليد أو 


)١(‏ قرار محكمة استئناف بيروت المدنية الثالثة. اعدادي تاريخ 1910/4/95 حاتم الجزء 


56. 


ضمان احداث لينان ‏ انتفاضة شعبيية مسلحة. 


بما ان الصدامات المسلحة الحاصلة في بعض المناطق اللبنانية 
بين قوات الردع العربية والفئات المناوئة لها ناتجة عن انتفاضة 
شعبية مسلحة تعبيراً عن استيائها من تصرفات نسبتها الى قوات 
نظامية مؤازرة للقوى الشرعية وموضوعة بتصرف السلطة الشرعية 
للمحافظة على الامن والنضام. 


فنعا أن هذه الاحوا ف :تنقين :اقسطرانات داكلة وهركة عصنناة 


شقن فى .جوهوها بوأهناافنية شيدة "اطان القت والاخسطل_انات الشفسة 
المادة ؛ من العقد معطوفة على المادة 579 من قانون الموجبات(١).‏ 


الاخطار المختلفة('). 


١‏ 9 يعود للافرقاء ان يتفقوا على ادخال او منع بعض 
الاخطار وفقاً لارادتهم. مثلأً اخطار السفر وشكل الاسفار الجوي او 
البحرى... او اخطار الصيد والفرويسية والسيارات. 


ويمكن لهذه الاخطار ان تدورث: 
00 حكم محكمة بادية بيروت المدنية ‏ الغرفة الاولى ‏ رقم ١١7‏ تاريخ .1585/١١/1‏ حاتم 


43 م ص .6.6١0‏ 
.كأ 152 85 .لط علط ,11[آلا .ع25] .كلاودة .0190) .موع18 .أء15 نال (2) 
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العحز الموؤقت: 
وبحدد مبلغ الضمان اليومي في وشيقة التأمين. وقد يهبط الى النصف 
عند امكانية استعادة النشاط جرئياً. 
العحز الداكه(١):‏ 


ويكون الضمان الواجب دفعه مجدداً مسبقأ في الوثيقة مع 
درجة العاهة واهميتها وذلك وفقاً لجدول محدد يظهر نية الاضطراب 
والعته والاختلال العقلي غير القابل للشفاء او الشلل الدائم او 
خسارة النظر أو استعمال الاعضاء من ابد او ارجل. 


موت المضمون. ‏ 3 


_لا يؤدي موت المضمون لاخذ الضمانة الا اذا حدث فى 
ولا تجتمع الضمانة مع التعويض المتوجب من قبل فاعل الحادث. 


التصريح عن الحادث(). 


444 8 .أك .م0 رممدوعظ اع لنروء21 (1) 
للالا .ع5 اء .داع 104 35 83 5ل 111لا .125 ,.تلاوكة .مو5ع85 .أع5ززنال (2) 
.5اء 238 715 1[ وز 
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التعليمات الصحيحة عن المضمون واعماله ونشاطاته واستعمال 
الادوات في مهنته واوضاعه الصحية وهل هو مصاب بامراض ورائثية 
او سابقة او اجرى عمليات صحية. وهل اجرى عقود ضمان سابقة 
وكيف انتهت. ويتوجب ان تكون هذه التصاريح صحيحة تحت طائلة 
ايطال العقد. 


ويعد ان يحصل الخطر المذكور في العقد يتوجب على المضمون 
او المستفيد أن يعلن عن تحقق الخطر الى الضامن في مهلة محددة 
ومذكورة في العقد(١).‏ 


واذا لم تكن مذكورة فعلى المضمون ان يعلم الضامن سواء 
برقياً او بموجب كتاب مضمون خلال خمسة ايام وفقاً لنوع الخطر 
مع ايضاح الظروف الاساسية للحادث وتقدير الخسائر دون امكانية 
التوافق بمعزل عن الضامن وذلك ليسمح لهذا الاخير باتخاذ التدابير 
المفيدة وحماية مصالحه. 


وان عدم التصريح في المهلة المتفق عليها يمكن أن يعرض عفد 
الشماة للاسقاظ سواء كان الضموة خسن :او سنى» التية. 


وهذه المهلة تبدأ منذن حصول الضرر أو اليوم الذي استطاع 


"أ .اك .مه بممووء8 ان لتوعزط - .5 ) 1314 "1 ,31 .1 رأتعمنظ أء أمتمقاظ (1) 
4472 


النض 


ويجوز اثبات وقوع الطاريء بجميع الطرق بما في ذلك الشهود 
في استحالة من تبليغ التصريح, اي لقوة فقاهرة. 


المستفدد من الضمان. 


١١6‏ جاء في المادة ٠١٠١‏ ان المضمون نفسه أو ورثته او 
خلفاءه او الاشخاص المعينين. هم الذين يستفيدون من قبض رأس 
المال المعين او من الدخل المعلوم وعند عدم تعيين مستحق فتعود 
الاستفادة الى الورثة. ْ 


وان تعيين المستحق يشترط فيها بقاؤه حيأ بعد موت المضمون 
وان لا يتعدى قصدأ على حياة المضمون. ويعود تعيين المستحق 
افرادياً يعود الى المضمون وحده ولا يعود للضامن ان يعطي موافقته 
ولا يوهجد شكل خاص لتعيين المستفيد("'). 


ويعود للمضمون ان يرجع عن الضمان ما دام المستفيد لم 
يعلن قبوله. 
وجاء في المادة ٠١"‏ انه عندما يكون المضمون غير الشخص 


9 ,2 ,1955 .291 .082 ,1955 أهم 4 ,آ .010 .0355 (1) 
7 11 .اك .م0 ملمدووعظ اء لروءزط (2) 
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الذي وقع لائحة الشروط فانه يكتفى بتعيين مهنته ووظيفته دون 
الشروط المختصة بضمان الحياة والتفصيلات الواردة في المادة 494 
من هذا القانون وعدم تطبيق المادة 197 بعدم تطبيق الضمان على 
قاصر لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره. 


كما ان الاحكام المختصة بالتخفيض أو بالاقامة الواردة فى 
اجبارياً فى ضمان الحوادث. 


ا 


الباب الثانى 
في المقامرة والمراهية 


021 نال أء ناع[ 11ن] 


المادة ٠١74‏ - ان القانون لا يخول حق المداعاة في 
شأن دين المقامرة او اداء بدل المراهنة. 


تعريف المقامرة والمراهنة(١).‏ 


1١ - 106‏ المقامرة: 1 عفد يتعهد بموجيه شخصان أو 
اكثر ان يدفعوا للرابح بينهم مبلغاً من المال او تسليمه شيءاً محدداً 
يسمى رهاناً ناوزمء .)١(‏ ْ 

؟ - الرهان او المراهية: 

الرهان هو عقد يتفق بموجيهة شخصان او عدة اشخاص لهم 

- .5 أع 1200 81”5 ,21 .1 راقع ملظ أء أمتمداط - .5 .0107 .0 يال 1965 أكث (1) 


- .5 اع 138 215 ,11 .1 .107زن) .01 ع0 .0 .2220ع055ل 
د. السنهوري. الوسيطء الجزء 7 المجلد الثاني عدد 584 وما بعده. 


.5 اء 2 11-5 2211 اع لاعز .0107 .101 .10211 .09:[1م8 - 


51/ 


رأي مخالف في موضوع ما على ان الشخص الذي يكون رأيه 
ضناتنا عتلقى. هن الأخرية ملفا مق المال اى يهنا شكوود1ر): 


تت ووفقاً لتعرديف آخرٌا("): 

لم يعرف المشترع المقامرة والمراهنة. وان المقامرة هي اتفاق 
يتعهد بموجبه اشخاص يقومون بتركيبة خاصة ان يدفعوا مبلغاً من 
الدراهم او اداء خاصاً. 

بينما ان المراهنة هي اتفاق يقوم به اشخاص مختلفون على 
قضية ينظرون أليها بوجه مخالفء ويتلقى بموجبها الاشخاص الذين 
يكونوا على حق مبلغاً من الدراهم او اداء خاصاً. 


- وقد عرفت المقامرة والحمراهنة ايضا() كما يلي: 


المقامرة: عقد يتعهد بموجبه كل مقامر ان يدفعء اذا خسر 
المقامرة للمقامر الذي كسبهاء مبلغاً من النقود او اي شيء آخر 
يتفق عليه. 


والرهان: عقد يتعهد بموجبه كل من المراهنين ان يدفعء اذا لم 


.1381.5 1,8[ .1 .لمومع1055 (1) 
أقعم1] - 1330 381 .2 .1 المقاامة0) اع ملاهن) - 386 5 ,6 .1 1210 )ع لأزطاناث (2) 
81-2 2 .1 زعع 30 أناهظ اع 

(؟) د. السنهوريء الوسيط: الجزء 7 المجلد الثاني. عدد 444 ص 585. 
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يصدق قوله في واقعة غير محقفة للمتراهن الذي يصدق قوله فيها 


مبلغاً من النقود او اي شيء آخر يتفق عليه. 
الاختلاف بين المقامرة والمراهنة. 


الاآاى لان القاموة تشتلك غن: اكرافنة ناخ التسرط 
الؤااحب كتحقيقة تربع القعرة :فى هذل .يتوحب تتندة شمن قبل الاقرقاء: 


بينما ان ريح المراهنة يتعلق بمجرد التحقق من صحة شيء 
منفذ أو ان تحقيقه ليس من عمل الافرقاء المراهنين(١).‏ 


؟" - كما ان هنالك العاب خفة 0'20:6556 *ناءز والعاب ميسر أو 
قمار 025620 عل <«داءز ‏ فاذا كان العمل الواجب القيام به هو عمل 
مهارة خاصة يكون هنالك العاب خفة اما اذا كان لا يتعلق بأي 
درجة من المهارة يكون اللعب لعب قمار. علماً بأنه يوهجد العاب 
تتطلب المهارة وتستند ايضاً للظروف." 


وبالرغم من ان العاب الميسر لا يطالها مبدئياً قانون العقويات 
او يسمح للاصدقاء في منازلهم الخاصة ان يلعبوا بالقمارء ولكن 
معاطاة القمار على الطرقات او في الاماكن العامة ممنوع. وهذا ما 
دعا السلطات لاصدار تنظيمات خاصة لهذه الالعاب. 


7/15 ,120 اء لإرطنسخ - 14 - 12 85 رلطهة/الا أء علرعم 1أموعم] - ا1لنة8 (1) 
50 11,3515 .60 10 بعلقة الصدعة84 ذا عل اء أمماام2) ,نزام - 386 
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وقد جاءت المادة ٠١74‏ اعلاه تمنع حق المداعاة بشأن دين 

وهذا ما ورد حخرنييا فى المادة ١916‏ من القانون المدنى 
الفرنسي. 

صفات عقود المقامرة والرهان. 


يتكون بتوافق الايجاب والقبول بين اللاعبين ويحتاج الى الاهلية. لان 
القاصر يكون عقده قابلاً للايطال لمصلحته. 


وهو عقد ملزم للطرفين مع مراعاة ما ورد في المادة ١٠٠١.”‏ 
اعلاة. ظ 0 

وهشو احتمالي من عقود الغرر. وهو ايضاً من عقود المعاوضة 
اي ان مقابل الربح هناك تعرص للخسارة. 


باشرت السلطات اللبنانية بانشاء المقامرة في 1100/8/١‏ ومن 
ثم قامت بموجب القانون تاريخ 4 آب سنة ١604‏ فوضعت الشروط 
لاستثمار ناد وحيد للقمار بانشاء شركة ومكانها ويعدها عن 
الشاطيء وعن الاماكن الآهلة بالسكان واعطت حق الافضلية 


"7 


بالاكتتاب لمستثمري الفنادق والملاهي وكيفية توزيع عائدات الدولة. 


اما بصدد المراهنات فقد سبق ان صدر القانون تاريخ 5 أذار 
سنة ١155‏ الذى نظم سياق الخيل والمراهنات بشأنه. 


المراقبة على هذه الاندية. 


منع حق المداعاة بدين المقامرة. 


اللعب بالقمار) وكذلك في امكنة سباق الخيلء يموجب النصوص 
الشرعية(١).‏ بمعنى ان القانون لا يمنح حق المطالبة بدين القمار او فع 
المراهنة ويكون الدفع في هذا الموضوع هو عمل طوعي ولا يمكن اجبار 
الخاسر على الدفع للرابح الذي يمكنه التذرع بوسيلة دفاع قانونية. 
وهذا ما جعل البعض يطلق على هذا الموضوع. ان دين القمار هى دين 
شرف وعلى الخاسر ان يحافظ فيه على كلمته فقط. 


ويمكن اثارة هذا الدفع ايضاً لاول مرة استثنافاً او تمييزاً("). 


موووع8 اه لتق 21 - 40 "11 .11 ,111/ا .125 .كناودة .ان .م15 .أء115نال (1) 
- 445 "1ط .أك .مه 

عل اء امقاتمة© ,رمتآه© - .146 *81 .اك .مه أطه/لا اء .عمآ - لإولتو8 (2) 
1 *1آطأ ع161م8010130 


خض 


منع حق الاستعادة. ‏ 


64 2 عندما يكون الخاسر قد ادى طوعياً ما وعد به فان 
القانون يمنع عليه حق استعادة ما دفعه شرط ان لا يكون هنالك 
مناورات عش وتحصب واحتيال. كما سوف يأتي في المادة ١.55‏ من 


هذا القانون. 


وقد اعتبر المشترع ان القمار او المراهنة هما ميعث للاخطار 
وسبب لقتل المعنويات. فالارياح الكبيرة السهلة التي تتحقق بمجرد 
ضرية زهر من شأنها أن تبعد الانسان عن العمل وان عادة القمارة 
هي سبب للبطالة والخراب. وهو عمل لا اخلاقي لا يمكن للقانون ان 
يتساهل ‏ بشأنه. 

ويالرغم من ذلك فقد اعتبر الفقه ان القمار ينشيء موجباً 
طبيعياً(١).‏ 


اقتراض المقامر بهدف المقامرة. 


1د ان الاستفارة هى شبيهنة اذا احانت معد عدوت لسة 


54 38 رلا .1 .أتعمن8 اء [متمواط (1) 
اء 43 85 ]16م نال .15 .لعقناه11زنه0 - .103 .م ,آلا .1 .نهه اء بررطنخ (2) 
91 


تفض 


اما الاقراض قبل اللعب او خلاله فهو باطل وغير شرعي لانه 
يعطى بهدف المقامرة ويعد مساهمة غير شرعية في المقامرة 
سحيب دن جدرن اليك كأ الال شرن برقا كر مدقا 
للمقامرة. وحتى لو كان المقرض هو المشترك في اللعب أو هو 
الراب-(١).‏ 


هو شرعي ووأجب الايفاء. 


وهذا ما يطبق ايضاً على الوعد بالايفاء(؟). 


غير ان دين المقامرة الذي يترتب للدائن بسيب اللعب. فاذا كان 
الدائن قد ساهم في لعبة القمار واستفاد منها واعطى اللاعب 
الخاسر قرضاً لتسديد خسارتة فان عقد المداينة يكون باطلاً لان 
سبب الدين يكون المقامرة وهو سبب غير مشروع. اما اذا كان 
الدائن لم يساهم في لعبة القمار ولم يستفد منها فان عقد المداينة 
يكون صحيحاً لان سببه هو سبب مشروع ولو كان تسديداً لخسارة 
لعب كان الدائن غريياً عنها("). 


تن 7 7 


1 ,نأك .مه مأطهلالا اء .عمآ - لإولتوظ (1) 

6 5 ,107 .م ,71 .1 2ك] اء لاقطناكث (2) 

(؟) قرار محكمة التمييز المدنية الرابعة رقم 5١‏ تاريخ // 2.2 حاتم الجزء ١77‏ ص 
56. 


زففق 


المادة ٠١56‏ تستثنى من حكم المادة السسابيقة, 
المراهنات المعقودرة بين الاشخااص الذين يشتركون في الالعاب 
المختصة بالتمرن على الاسلحة وانواع السياق, والالعاب 
الرياضية. 


على انه يحق للقاضي ان يرد الدعوى اذا رأى القيمة 
فاحشة. 


وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من 
هذه المادة, لا بحق للوسطاء المرخص لهم على وجه قانوني, 
في جميع بدلات المراهنات من الاشخاص غير المشتركين في 
الالعاب. ان بتذرعوا بحكم المادة السايقة. 


دآ 


الاستثناءات المقبولة في القانون. 


١‏ 9 خلاقاً لما ورد في المادة السابقة يشرع القانون 
المراهنات المتعلقة بالاتفاقات المختصة بالعاب الخفة والتمارين 
الجسدية والتربية الرياضية يما فيها التمرن على الاسلحة كالرماية 
والعاب الملاكمة وكرة المضرب وكرة القدم والسباق في الركض او 
الخيل او فى العربات والالعاب الرياضية المختلفة. 


وفي هذه الالعاب المفيدة يمكن للرابح ان يطالب بالدفع شرط ان 


5 


يكون للخاسر اهلية التعاقد(١).‏ 


فذاا.مع التسفط رشان :القديفة ضوع : اللعب.فتانا' رادت عن 
مبلغ معقول كان للقاضي ان يرد الطلب. وذلك فان القانون عند 
تحبيذه الرياضة الجسدية وتشجيعها فانه يرفض روح المضارية 
والأزماح الواتدة: 


وعلى القضاء ان يأخذ بعين الاعتبار ثروة وحالات الافرقاء 
وظبيعة القمار. وان الافراط فى المبالغ المطلوبة يجعل: اللقامرة غير 
شرعية. وان عدم امكانية الاسترداد عندئذ تطبق على المبالغ الجسيمة 
التى دفعت طوعاً(). 


البوكر والروليت والبريدج وسواها من العاب الورق. 


جرت المراهنة بين النظارة وغير المتبارين فتكون غير مشروعة. 
وقن رضت القتقية التشيرة من آلادة الاة على الوستطاء 


الالعاب ان يستفيدوا من احكام المادة ٠١75‏ اى حق المداعاة او اداء 


00 8 ,آل .1 راقءم1] أء 2101داط (1) 
.8 5ل يأك .مه اأطة/الا اء عم[ - 0137لنة2(8) 
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بدل المراهنة. 


الريخصن: ليا قافونا والمنظمة من قبل السلطات العامة فهي مؤسسات 
مؤهلة ان تتقبل الشيكات. وان طلب العطل والضرر لاستعادة مبلغ 
الشيك دون مؤونة والمنظم من الكازينو لا يمكن رفضه بسبب ان دين 


آ#آ#آ#آ | ل اا سس ف 
0 ,1 ,1980 .91 .02 :1980 كتقجم 14 عاأعرامم .حك (1) 
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المادة ٠١:55‏ سس لا حق للخايسر ان تيسترد ما دفعه 
اختياراً في لعبء او مراهنة. خاليين من كل غش. 


منع حق الاسترداد. 


98 اذا دفع الخاسر طوعاً ما توجب عليه نتيجة للمقامرة 
او المراهنة فان القانون يمنع عنه كل حق فى طلب استرجاع ما دفعه 
ما لم يكن هنالك خداع او احتيال من الرابح. 


ولكن الدفع لا يعتبر اختيارياً وفقاً للمادة اعلاه اذا جرى من 
قبل تنتمن: اعقيو نفس مهدر على الدقع ونان بتكو عنالما مان 
الدين الذي دفعا كان دين مقامرة(١).‏ كما يمكن استرجاع الدين اذا 
دفع من قبل شخص لم يكن متمتعاً بالاهلية المطلوبة. 

اما مسألة الاشيات فانه عند وجود دين قد اعترف به فان كل 
من يتذرع بالدفع ان يثبت ان الدين هى دين مقامرة. على ان الاثيات 
يمكن ان يحصل بجميع الوسائل حتى بواسطة الشهود والقرائن؛ 
وحتى يمكن للقاضي اثارتها عفوأ لانها تتعلق بالانتظام العام. 


وكذلك يمكن للخاسر اذا نظم سنداً مدتياً او تجارياً لمصلحة 


5)ء 94 7["5 أطة/الا أء .عما - لإتلنسوظ - 81 “لل ,آلا .1 ,لتقناه]1 1ن © (1) 


يفضي 


الرابح في المقامرة فانه عند حلول الاجل يمكنه الدفع بان الدين هو 
ذينتقايرة: كما تمع اله ان,مظالب بياسيقوةاك اللسدات :التي سيق 
ونظمها(١).‏ 

ولكن عنما مكون الست التجارى النننا من الكاسن لضلهة 
الكاسب الذي جيره فان الدفع بمسالة دين القمار لا يمكن التذرع به 
لسافل: الست الحنية الشنة(؟). 


ويناء على ذلك يكون الصلح والتحكيم الواقعين على دين 


104 .م 5386 7/1 .1 .نمق اء لإزطناث (1) 
لل نأك .مه .لطة/ما اء .عم] - لإولباو8 (2) 
142 نأك .مه لطهةث/الا اء .عم1 - لإرلنو8 (3) 


57 


المادة لا7١٠ 1‏ ان لعبة «اليانصيب» لا تخول حق 
المداعاة الا اذا كانت مجازة على وجه قانوني. 


#الالااح الب تضميي فى انعبنة ولتكلية لامكلاء كوو هون متك يا 
الانتكاصى لقاء.معطن احتالة العدوية: حدق الاشكراك بالسحب الحضيول 
على جوائز. ويكون لكل مساهم رقم معين يسحب عن طريق الحظ. 


وهي تختلف عن ال مقامرة العادية بأنها تتوجه الى العموم كاملاً 


وهي العاب ممنوعة الأ ما رخص منها من الادارة بالصورة 
القانونية. 


ا 


اما اهداف الترخيص بها فيعود لأعمال خيرية. وما عدا ذلك 
تكون هذه الالعاب باطلة. ش 


وتكون هذه الاوراق لحاملها بمجرد احرازها. 


وهكذا قل عن جميع الالعاب فاذا كانت مرخصة قانوناً جاز 
فيها حق الادعاء ولا يجوز للخاسر الذي دفع الرهان ان يسترد ما 
دفعه مثل المراهنة في سباق الخيل حيث يكون الهدف في تحسين 
نسل الجواد ويعد الترخيص تنظيم المراهنة عليها. 


5 


الباب التالت 
الدخل مدى الحداة 


10 123 1216 71251 


المادة ٠١74‏ ان عقد الدخل مدى الحياة هو عقد 
بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له المديون بالدخل) ان يدفع 
لشخص آخر او عدة اشخاص مرتباً او دخلاً سنوياً مقابل 
بعض اموال منقولة او غير منقولة ويجري التفرغ عنها 
وقت انشاء موجب الدخل. 


واذا كانت الاموال المتفرغ عنها غير منقولة. فلا يكون 
لانشاء الدخل مفعولء حتى بين الفريقين: الآ بعد تسجيله في 


تحديد عقد الدخل مدى الحداة. 


71778 - أن عقد الدخل مدى الحياة يقوم على مبلغ من 
الدراهم يلتزم بموجبه شخص يسمى الديون بالدخل أن يدفع 
سنوياً لشخص آخر يدعى الدائن بالدخل ما دام هذا الاخير على 


خرف 


قيد الحياة(١).‏ 

ووفقاً للقانون الفرنسي("): 

ان الدخل مدى الحياة منشأ بعوض بواسطة مبلغ من الدراهم 
او شيء منقول ذي قيمة او شيء غير منقول. . 

وحسب رأي آخرا). 


60 92 ان الدخل مدى الحياة هو دين يعطى الحق لصاحبه 
اي دائن الدخل خلال حياته بمداخيل سنوية من الدراهم تسمى 
استحقاقات 65ع3::6:28 يتوجب دفعها من المديون بالدخل. 


ووفقاً لقول الدكتور السنهوري1؛). 
الفرق ما بين الدخل الدائم والمرتب مدى الحباة. 


ا المرتب مدى الحيأة مبلغ من المال يعطى علئ اقساط 
ايرادا فووا لشخص مدى حياته. او مدة حياة شخص آخر. 


ويتفق المرتب مدى الحياة مع الدخل الدائم في ان كلا منهما 


1,117 .1 .ازع ملظ اء [متمماط (1) 
.00.21) .) نال 1968 .أزث (2) 
7 ,11 .1 .320ئع71055 (3) 
(؟) د. السنهوري ‏ الوسيط الجزء الخامس المجلد الثاني عدد .60١1‏ 
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يصح 71 وي العو المعاورضة أو من عقود التيرع 


ويختلفان من 'وحوه عدة: 


وا "الرق.عدئ: الهسعاة لا ممق الآ نوم حياة من ,ون 
الايراد على حياته. فاذا مات انقضى المرتب. اما الدخل الدائم فهو 
ايراد دوري دائم ينتقل عند موت المستحق الى ورثته ثم الى ورثة 


ورثقه بومكذ ا 


المرتب مدى الحياة غير قابل للاستبدال فلا يجوز للملتزم 
به ان يتخلص منه برده رأس المال الذي اخذه مقابل الراتب. اما 
الدخل الدائم فهو قابل للاستبدال.- 


؟ ‏ المرتب مدى الحياة يكون الملتزم به شخصاً طبيعياً او 
معنوياً مثل شركة تأمين اما الدخل الدائم فيكون الملتزم به عادة 
شخصاً معنوياً وغالباً ما يكون الدولة. 


؛ ‏ المرتب مدى الحياة يجوز ان يزيد على سعر الفائدة 
القانونية فيكون جزء منه هو الفائدة والجزء الآخر في مقابل رأس 
المال ويتم الاستهلاك كاملاً بانقضاء المرتب. ولكن الدخل الدائم يكون 
كله فائدة لرأس المال ولا يستهلك من رأس المال شيئاً بل يجب رده 
يكامله عند الاستيدال. 


تضرف 


5 المرتب مدى الحياة يخضع للشكل ويتوجب وضعه بالصيغة 
التصيرف. القادوت :الذى: ريد[ 


ويكون المرتب مدى الحياة احتمالي ومن عقود الغرر يدفع 
للمستحق ما دام على قيد الحياة وينقضى بموته. 


مصادر الالترام. 


كالبيع والقرض فتطبق عليه احكام .البيع اى القرض. 


واذا كان وها مثل الهبة أو الوصية فتطبق احكام الهبة او 
الوصية من حيث الاهلية للفريقين ان حيث التخفيض اذا تجاوزت 
نصاب الوصية والقدر الذي يجوز التصرف به. وهذا ما ينطبق على 
احكام المادتين ١515‏ و17.0١١‏ من القانون المدني الفرنسي. 


واخيرأً اشارت الفقرة الثانية من المادة اعلاه بانه اذا كانت 
الاأموال المتفرغ عنها غير منقولة. يتوجب تسجيل التفرغ في السجل 
العقاري. وال بقي عقد الدخل دون مفعول بين الفريقين. 


1,1[ .1 رعة16لصة:ه854 12 عل اء ,أسهألمة© ,متاه© (1) 


نرف 


المادة ٠١٠١54‏ - تجوز انشاء عقد الدخل على حناة 
الشخص الذي اعطى رأس المال,» او على حياة شخص ثالث 
او عدة اشخاص. 


وكذلك تيحوز انشاوّه لمصلحة,. الشخص ارو الاشخاص 


النين عدّق العقد على حياتهم, او لمصلحة شخص او عدة 
اشخاص أخرسن. 


المادة ٠١١‏ يكون عقد الدخل باطلاً, اذا انشيء على 
حياة شخص كان ميتاً وقت انشائه, او كان في هذا التاريخ 
مصاباً بمرض ادى الى وفاته بعد عشرين يوماً من التاريخ 
المذكور. ظ ظ 


جواز انشاء الدخل الدائم. 


2 أن المادة ٠١55‏ اعلاه اجازت انشاء الدخل ليس فقط 
على حياة الشخص الذي اعطى رأس المال؛ بل وايضاً على حياة 
شخص ثالث او عدة اشخاص ليس لهم مبدئياً الحق بالتمتع ب١(١).‏ 


1015© .© نال 1971 اعة (1) 


عرق 


وكذلنه اهاذت اقبات :افيا الصتلحة الشكصن .اق الاتبخاصض 
الذين علق العقد على حياتهم او لاشخاص آخرين. 


وهنا يضح التساؤل عند انشاء الدخل على حياة غدة اشخاض 
هل يحافظ الدخل على المبلغ الاساسي حتى وفاة آخر المستفيدين 
منه؟ ام انه ينخفض جرئياً .مع وفاة كل واحد من المستفيدين فاذا 
كان هنالك شك في هذا الموضوع يكون على القضاة ان يفسروا 
العقد من خلال نصوصه وظروفه ونوايا الافرقاء او منشيء المرتب 
وجعله غير منقسم. بصورة ان آخر الاحياء بين دائني الدخل 
يستفيدون منه كاملا. ويسمى عندئذ قابلا للانعكاس 76976151816 على 
رأس الباقي على قيد الحياة(') ويصورة اوضح يكون هناك في الواقع 
ليس فقط دخلاً واحدأً مدى الحياة بل مداخيل متعددة تسند على 
رأس كل واحد من دائني الدخل وتنطقيء مع حياته. 

بطلان عقد الدخل لشخص متوف او مصاب بمرض 
عضال. ش 

6 9 اقرت المادة ٠١١‏ اعلاه بطلان عقد الدخل اذا انشيء 
طلى سيالا فيخم حاتت ا كان بستاياً يتاريع الغا يفرش عشبال 
ادى الى وفاته بعد عشرين يوماً من تاريخ العقد. 


5 ,رآأطةك/الا اء .عم] - /ا82001 - 2 عامم 390 5 7/1 .1 .ناة] اء لإراناث (1) 
- 189 3 ]16م ذال .15 ,ل5قناه! 1ن - 332 “لز .لم6 ع3 .أو/ا وع1 .2163 5أقتاممه 
1,110 .1 مأقعم1] أء اأمتمداط 
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القانون المدني الفرنسي. 

وذلك ان المرتب مدى الحياة وفقاً لمعناه يتعلق بحياة انسان ما 
داه هذا الانسان حياً. فالحياة اذن هى المعول عليها فاذا كان العقد 
العقد باطلاً. 

وقد اضافت المادة ٠١١٠١‏ الى بطلان عقد الدخل سبباً آخر هو 


مشيرية حوها من تاريخ العقد. 


وان نتيجة هذا البطلان تكمن في عدم وجود سببء لان أنشاء 
عقد دخل على حياة شخص يقرض عقد معاوضة يتناول تبادل 
اعطاءات هامة واقعية والاً اصبح تعهد الفريق تجاه الآخر دون 
موضوع لذلك يسقط العقد. كما الاحتياج الى سبب. وأنه حتى في 
عقود الغرر بمعاوضة فان الخطر يصبح غير موجود اذا كان دائن 
الدخل مائتاً بتاريخ ابرام الاتفاق بين الافرقاء(١).‏ 


اما معنى المرض والوفاة خلال عشرين يوماً. فلا يمكن ان 
تطبق في هذا المجال حالة الانتحار وان كانت نتيجة لعته أى هوس أو 


نأك .م0 للها اه .هآ - لم8 - 10 عامم 388 5 ,1/1 .1 130 أء بوطبلك (1) 
لماعي 


خرف 


في حالة حمل امرأة تبعه وضع ووفاة اثناء العشرين يوماً. او اذا 
كان الدخل لمصلحة شخص معمر توفي خلال العشرين يومأ» وهذه 
الامور لا تؤدى الى ابطال العقد. 


اما حساب مهلة العشرين يوم فلا يعد فيها يوم الابتداء اي 
تنظيم العقد. ويعود للورثة في حال الاثبات بجميع طرق ووسائل 
البينات. 


وهذا ما يجري حتى ولو كان الدخل منظماً لمصلحة شخص 
ثالث(١).‏ 


1232 5 ]1 ,1 .1 رأقعم11] اأء [متمواط (1) 


كرف 


المادة ٠١١‏ - ان عدم دفع الاقساط المستحقة لا يخول 
دائن الدخل حق المطالية باسترجاع رأس المال؛ او الاموال 
المتفرغ عنها. فلا يحق له في هذه الحالة الا المطالبة بدفع 
الاقساط المستحقة, ويتامين الاقساط المستقبلة. 


عدم دفع الاقساط المستحقة. 


ان المادة ٠١7١‏ ترادف المادة ١91/8‏ من القانون المدني 
الكقرء عتها بيده ويزمق من كديا مزلفاً كاقياً لرقع الاقساط 
المستحفة. 


امس 


غير ان احكام المادة ٠١5١‏ اعلاه المرادفة للمادة 16104 من 
القانون المدني الفرنسي. لا تعتبر من الانتظام العام ويجوز الاتفاق 
على ما يخالفهاء وتكون البنود المتفق عليها والفاسخة لها والمخالفة 
لاحكامها مرعية الاجراء(١).‏ 


واذا كانت دعوى فسخ عقد الدخل مدى الحياة الممكنة لدائن 
الدخل بموجب اشتراط مخالف لاحكام المادة 1914 وقابلة للانتقال 


,2 .لامم 10 ,ع3 .0 - 64 “1ض ,111 .0107 .أاناظ :1982 كتهمم 9 ع3 .0ن (1) 
6 1[[ 1993 .2ل.ل 


الى الؤركة ايكون ذلك مشبرط أكون الدعي قى. اكنمل القكيات 
المنوه عنها خلال حياته(١).‏ 


وفيما عدا ذلك لا يجوز لدائن الدخل اي الملتزم له ان يطلب 
الفسخ في حال عدم دفع الاقساط المستحقة. 


سمس ب يي سس 


111015 201 ,152 ,1995 .0[ :1994 منناز 15 ,ع1 .0159 (1) 


5. 


المادة ٠١7‏ - ان قسط السنة التي يتوفى فيها دائن 
الدخل. ددفع بنسية عدد انام حداته من هذه السدة. 

اما اذا كان الاتفاق على الدفع مقدماً فالقسط الذي 
ابتدات مدته في اثناء حياة الدائن يجب دفعه بتمامه. 


دفع اقساط الدخل. 

فرضت المادة ٠١5"‏ أعلاه دفع القسط ينسية عدد 
ايام حياة دائن الدخل ولا يكون للمستحق حقى فى الدخل السنوي 
ال عن الايام التي عاشها خلال هذه السنة. 


الوفاة هو ناقص بطبيعته فان الاستحقاق كود تفاءة تيان البوه السادق: 


او 0 حلوله حتى ولى توفي الشخص خلال المهلة 
المدفوع عنها مسبقاً(١).‏ 


إن بن إن 


5 *11 ,1 .1 باأتعمنه اء [متمماط (1) 


5١ 


المادة ٠١7‏ ان الشخص الذي ينشيء على املاكه 
بدون عوضء دخلاً لمصلحة شخص آخر مدى حياته, يحق له 
ان يشترط عند انشائه؛ انه غير قايل للحجنء لايفاء الديون 
المترتية على زمة دائن الدخل. 


المادة 14 الا يجوز المطالية بالدخل, اذا لم بثيت 
وحود الشخص الذي علق العقد على حياته. 


35 


بنود لعدم الحجز والتفرغ(١).‏ 


"7 29 وفقاً للقواعد العامة ان الدخل مدى الحياة هو قايل 
للحجز(') وليس فقط للاداءات المستحقة ولكن ايضاً للاداءات 
المستقبلة عن الدخل. 


ولكن يجب التفريق ما بين أنشاء الدخل بصورة مجانية ام بعوض. 


فاذا كان انشاء الدخل جاء بصورة مجانية فانه يمكن اعلانه 
غير قابل للحجز من قبل الواهب او الموصى(") 
ىآ آذك لل لز سس 7 


7لن) .10م ع0 .0 نال .5]اء 636 أتذ - 1226 !3 ,21 .1 رأتعمنظ أء [متصداط (1) 
1 .107ن) .ن) نال 1981 غهخ (2) 


يدي 


اما اذا كان انشاء الدخل على مدى الحياة بصورة تعاوضية 
الا حمةن اعلانة: غيو :قال الههز لأنديصبيه وبسلة سيلة القيوت 
من الدائنين. غير انه لدواع انسانية يعلن القانون عن الدخل مدى 
الحياة غير قايل للحجز اذا انشىء لدواع غذائية ع5أةاصعص ذاه ع1 3 
مكلا بوهذا جا نصضت عليه اكادة 1541 سن القائون الو القرشسى. 


امأ النص الوارد فى المادة ٠١55‏ اعلاه فقد ورد الشرح عنه 
عند دراسة المادة ٠١٠١‏ التي جعلت عقد الدخل باطلأً اذا كان 
القتخصن السكفسن من مائتا :وقت اتشياثة: 


اما مرور الزمن فان الدخل مدى الحياة هو دين دوري متجدد 


ا 


7 لو 7# 


)١(‏ المادة 55٠‏ من قانون الموجبات والعقود. 


ردق 


في الصلح 


10 13 521101 


الباب الأول 
في شروط الصلح 


المادة ٠١“©‏ - الصلح عقد بحسم به الفريقان الدزاع 
القائم بدتهماء, او بمتعان حصوله بالتساهل المتدادل. 


ا 


تحديد عقد الصلح(١).‏ 


7 9 الصلح هو عقد متبادل يختم المتعاقد بموجبه نزاعاً 
ناشئاً او سوف ينشا وذلك بتنازلات متبادلة. 


١‏ وجود حالة نزاع. 


.007 .211.101 .اءلإعمظ (1) 


و5 


" - نية الافرقاء بوضع حد لها. 
" - تنازلات متبادلة تقدم لهذا الهدف. 


والصلح يفرض وجود حالة نزاع يوضع لها حدأ ويقوم على 
التنازلات المتبادلة مهما كانت اهميتها(١).‏ 


ولا يوجد صلح عندما يتخلى فريق عن حقوقه للفريق الآخر 
مهما كانت ضئيلة!("). 


كما لا يشكل صلحاً عندما لا يوجد تنازل من قبل صاحب 
العمل بل من العامل وحده فالتنازل ليس متبادلاً(). 


فاتلنازل يجب ان يكون متبادلاً ولا حاجة أن تكون التنازلات أو 
التضحيات متساوية بل ان يكون هناك تنازلات متقابلة مثلاً اذا تخلى 
فريق عن حفقوق هامة له للفريق الآخر للتخلص من مصارفات دعوى 
طويلة الاجل فقبل الفريق الآخر واعلن عن تحمله المصارفات التى 


_ سس ب سس سس 
507 م ولا .لالت .أمظ :1992 نهمم 13 .عم5 (1) 

17 .0ت .أأنا8 :1976 نهم 4 ع:1 .بنك (2) 

العم و ولا .لالت .ااا :1994 .ع6 6 .عو5 (3) 

1,110 .1 .أمعم نه اء امتمواط (4) 


الذي 


4 من القانون المدنى الفرنسى(١).‏ 


ولكن يمكن ان يكون ضمنيا ويستنتج مثلا من تنفيذ حكم 
ايتدائى قابلاً للاستئناف. 


صفات عقد الصلح('). 


عات اعفن السام مو عفد .مقادل لان كل من الفريقنة 
يقوم بتنازلات ويتحمل موجبات. 


وبالتالي يتطلب اهلية التصرف للقيام بصفة معاوضة كما ان 
عقد الصلح هى عقد اتفاقى يتطلب تحرير مخطوطة. عند تجاونز قيمة 
العقد المعدل القانونى. 


التفريق بين الصلح والعقود القريبة. 


6 98 يختلف الصلح عن الرضوخ الذي يعترف بلا قيد او 
شرط بادعاء الخصم. كما يختلف عن التنازل الذي يكون تنازلاً عن 
الادعاء والحق والتنازل عن الدعوى التي تترك المجال لاقامة دعوى 
جديدة,. لان شروط الاهلية تختلف وتكون اقسى في الصلح عنها في 
الرضوخ. ويمنع الصلح اية اعادة نظر في المستقيل('"). 

,42 “21 مهنع ةكم مم1 .ا .21 .11د .اعترعمظ (1) 


.53 *81 ,11آ .1 .2320ه1055 (2) 
.6 .2 ,1567 "81 ,1 .1 راقتعم11 أء [مأمداط (3) 
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- وهكذا يفرق بين الصلح والتسوية لان الصلح يضع حدأ 
للنزاع بخلاف التسوية التي تحتاج الى حكم. 


ووفوق: افيا بين الصلح والقسمة. بالرغم من ان القسمة 
تهدف ألى وضع حد للنزاع القضائي ولكن التسوية لا تعتبر صلحاً 
الصلح. 


ودائنيه . لان هذا الصلم 0 يخضع لقانون ب 58 كل 
الاختلاف. 


- ويختلف الصلح عن الحكم لان المصدر يختلف فان مصدر 
القاضى. 


لشروط الصلح البسيط بالزام المدين بنسبة مئوية من الديون التي 


11529 ,11305211011 -لن) .101 .10211 .اءترعمع (1) 


كانت مترتبة على المدين المفلس وفقاً للمادة 5٠‏ من قانون 
التجارة(١).‏ 


.56 ص‎ ١51 حاتم ج‎  ١97”7/”5/5 قرار محكمة التمييز المدنية رقم "5 تاريخ‎ )١( 


امي 


المادة 1٠١5‏ يجب على من يعقد الصلح ان يكون اهلاً 
للتفرغ, مقابل عوضء عن الاموال التي تشملها المصالحة. 


اهلبة الافرقاء لاحراء الصلح. 


1 9 ان الصلح هو عقد اتفاقى يريط الافرقاء غبّ اعطاء 
يتوجب أعطاء الايجاب والقبول. 


فحني اتدحكوة ل اهلاً د اتتوافق لان لاسر لا 
بعض الحقوق. ظ : 


وكالة ا سص على 0 )2 ما عدا وحود وكالة عامة 97 


عندما تكون المسائل المختلف عليها تتعلق بالاعمال الادارية. 


كما ان الوصي لا يمكنه التصالح على مال القاصر الا باذن من 
سبفت درأسة عدم الاهلية في المواد 5١6‏ وما بعدها من هذا القانون. 


لل 1 


4257| ناك .مه ملطوللا ان .مها - بزرلسن8 (1) 


"0. 


المدين المفلس او فى حالة التصفية القضائية. 


77 ان المفلس الذى رفعت يده عن أمواله لا يمكنه 
المصالحة. ويعود لوكيل التفليسة الذي يمثل الدائنين مع اذن القاضي 
المنتدب بعد دعوة المفلس. 

وعندما يكون المبلغ غير محدد مثلاً فى موضوع الاموال غير 
المنقولة يجب التصديق من محكمة التجارة. وعندما يخالف وكيل 
التفليسة هذه الاجراءات يمكن للمفلس الاعتراض باسمه الخاص على 
المصبالح المتسوفة: 

المؤسسسات العامة. 
على الاشخاص المعنويين ايضاً الاستحصال على مرسوم. ولا يشمل 
هذا الاجراء المؤسسات للمنفعة العامة التى هى مؤسسة خاصة. ولا 
الدولة لانه بامكان الوزير ان يصالح ضمن اختصاصات(١).‏ 


وبتصورهة عامة أن الصلح الجارى من قيل قأصر او ممثله 
خارجاً عن القواعد القانونية هو مشوب بالبطلان النسبي. 


وهذا الابطال يمكن الادعاء به من قبل القاصر عندما يصبح 


873 ,1 .1آ ,ارعمنظا اء [مأمناط (1) 


">0١ 


راشداً اى بواسطة ممثله القانونى. 


والابطال يكون نسبيا عندما يكون نتيجة لعدم الحصول على 
التصديق المفروض قانوناً(١).‏ 


ل ل سس يش 
.9 ,68م 511010 .ان .101 .1لوط .اع نزعوظ (1) 


5 0؟» 


المادة ٠١‏ - لا تجوز المصالحة على الامور المختصة 
بالاحوال الشخصية او بالنظام العام. ولا عن الحقوق 
الشخصية التي لا تعد مالاً بين الناس؛: وانما تجوز عن 
مصلحة مالية ناشئة عن امر يتعلق بالاحوال الشخصية او 
عن احدى الجرائثم. 


المواضيع غير القابلة للمصالحة. 


29 مبدئياً يمكن المصالحة على كل نزاع وعن وجوده 
وشرعيته واشكاله ومداه على أن يقابله تخل من الجهة المقابلة بمعنى 
ان النزاع يزول بمعدل وسطي. _ 


غير انه لا يمكن اجراء مصالحة على الامور المتعلقة بالاحوال 
الشخصية. مثل قضايا الجنسية او الزواج او البنوة او الاهلية 
والسلطة الابوية وقضايا الحجر. لانها هي امور تخرج عن نطاق 
التجارة. 


ولا تجوز المصالحة عن كل ما يتعلق بالنظام العام فالمصالحة 


8 21,11 .1 .أقعم11] اء أمتمداط (1) 


50 


بالتسجيل والتمغة وفرض الضرائب وعدم تأجيل حقوق التسجيل. ما 
عدا الغرافات القروضة 


وترفض المصالحات على الاملاك غير القابلة للبيع مثل الاملاك 
العامة. 

ولا يجوز المصالحة على نزاع بصدد بدلات اجارة بيت لارتكاب 
الفحشاء. وكذلك بشأن نزاع يتعلق بدين قمار لانه يخالف القوانين 
والاداب. 

كما انه لا يمكن المصالحة لتغطية البطلان المطلق عن عمل له 


سبب غير شرعي وغير اخلاقي(١).‏ 


50000 


ا د #2 


222222-22 
309 ,تناع ةكم ه11 .010 .101 .2211 .اع توعمظ (1) 


>50 


المادة ٠١8‏ - بجوز للفريقين ان يتصالحا على حقوق 
او اشداء, وان تكن غير معلومة لديهما. 


حواز المصالحة على اشياء لم تكن معروفة. 


9 ان الصلح يهدف لوضع حد لنزاع قائم واستدراك 
وقوع نزاع مستقبلي. وانشاء حالة دائمة للافرقاء يانهم في اتفاقهم 
قد تنازلوا عن التذرع باي سبب للنزاع او لابطال المصالحة ويالتالي 
عندما يجري الصلح على كافة النتائج الممكنة فان كل ابطال على 
امكانية وجود خطأ على الشيء يكون ساقطأ(١).‏ 

وهذا الامر يرتدي بعض القساوة ان ان شركات التأمين تطالب 
المتضررين من الحوادث ان يتخلوا عن كل النتائج الممكن ان تحصل 
عن الحادث. وهذا ما دعا بعض الفقهاء لازالة هذا البند. 


ولكن عندما يتصالح الافرقاء على كل القضايا التى كانت عالقة 


بينهم فانه يمكن الاستنتاج بان التنازل قد شمل كل غلط او اية 
امكانية لاعادة المطالبة بمستندات جديدة('). 


183 “آل مم اعد كصة1 .007 .121 .1الو©طط .اعلإعمط (1) 
"81 ,آ[7 1 .أقعم11 أء [امتمواط (2) 


مصالحة عامة شاملة للاضرار المستقيلية. 


بما ان المادة ٠١58‏ أعلاه اجازت المصالحة على حقوق واشياء 
غير معلومة. 


واذا جاء الاسقاط مطلقاً وشاملاً لجميع الاضرار الحاضرة 
والمستقبلة. ويما ان اقرار المتضرر بقبض التعويض عن الاضرار 
اللاحقة ويابراء ذمة الضامن عن كل حق ومطالبة بالحادث ونتائجه 
الحاضرة والمستقبلة الممكن حصوله يعني انه كان واضعاً نصب 
عينيه ما يمكن أن يسفر عنه الحادث من ديون. 

ويما ان محكمة الاستئناف بقولها ان المميز عليه المدعي لم يكن 


عالماً باصابته بعطل دائم وذلك اوقعه بخطأ مادي حول الشيء تكون 
قد اشؤت. التنارل واخظات: فى تفسيرة مما يوجن تقض القرار(؟). 


)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية قرار نقض رقم ؟”7 تاريخ 197١/1/6‏ حاتم ج ١78‏ اص 
ا . 


501 


المادة ٠١4‏ لا تجوز المصالحة على حق الطعام., 
ولكنها تجوز على كدفية اداء الطعام, او كيفية ايفاء الاقساط 
المستحقة. 


عدم جواز المصالحة على النفقة. 


0١‏ 92 ان عدم امكانية التنازل عن حق النفقة كان من 
المنطقى ان وفوكن انه محبالحة بهذا الموضيوع: 


وهذا ما ايده الاجتهاد عندما يكون مبلغ النفقة قد تحدد 
قَضَنَائيا(؟): 


غير انه يمكن لاصحاب العلاقة ان يتفقوا فيما بينهم على 
تحديد المبلغ الذي لم يحدد بعد للنققة ولا يكون الاتفاق باطلاً ولكنه 
مؤقتاً("). بل يبقى للمحاكم سلطة المراقبة والسهر عما اذا كان المبلغ 
المحدد غير كاف لتأمين قوت دائن النفقة. 


كننا:ومكم اناده النكد .نيه على كسمو التخلياك:فى الحتماهاف 


1 ,10اع13253 1 .ال .01آ .1[لهجمآ .اع وعرط 010 
.6 الك .1] .ا برعم 181 أء [أمأمداط (2) 


الذى بقى حياً بعد وفاة الآخر. لا يمكن اعادة النظر فيه الآ لاجل 


وتجوز المصالحة على كيفية اآداء الطعام وايفاء الاقساط 
المستحقة كما ورد فى المادة اعلاه. ٠‏ 


.9 *8 ,21 .1 أء 144 21 ,17 .1 أرعم1ظ اء [متمقاط (1) 


5065ظآ 


مه ؟ 


المادة ٠١4٠‏ - تجوز المصالحة على الحقوق الارثية 
المكتسسة مقابل بدل دكون اقل من الحصة الشرعية المقررة 
فئ القانون, بشرط ان دكون ذوو العلاقة عالمين بمقدار 
التركة. 


الخروج عن حالة الشيوع الارثي. 

- قلنا سابقاً ان الصلح القائم على الاحوال الشخصية 
ممنوع قانوناً على اعتبار ان هذه القضسايا تخرج عن نطاق 
التجارة(١).‏ 


ولكن المادة ٠١717‏ اجازت المصالحة عندما تتعلق بمصلحة مالية 
ناشئة عن ذلك مثل الحقوق الارثية المكتسية مقابل بدل. 


على ان المادة ٠١4٠‏ اشترطت فى توزيع الحصص الارثية على 
ان يكون اصحاب العلاقة: قد علموا بمقدار التركة ‏ وان يكون البدل 
اقل من الحضة الشرعنة المقوزة: قانونا . 


وبالتالى يمنع الصلح على الحقوق الارثية لشخص لغاية ابعاد 
دعوى تتعلق بالتحري عن الابوة فيكون الشراء استهدف ضمنأ دعوى 


.لط 1261 اء 1261 7*5 يأك .م0 [طة/7ا اأء .عمآ - لزلباو8 (1) 


5 


الأخوال التيخص 1 


عنة لمعم ”ل ع6#50معط (5) والحرد. 


* * تن 


.1025 .م,1576 8175 ,1 .1 .أتعمنظ اء [متمواط (1) 
ْ 1 )ن 294 1*5 12 ,1 .ةا (2) 


م 


المادة 1٠١5١‏ عندما تتضمن المصالحة انشاء حقوق 
على اموال عقارية او غيرها من الاموال القابلة للرهن 
العقاري. او التفرغ عن هذه الحقوق, او احراء تعديل فيها. 
يجب ان تعقد خطياً. ولا يكون لها مفعول الا اذا سجلت 
في السحل العقاري. 


عقد الصلح على الاموال غير المنقولة. 


2787 - بما ان عقد الصلح هو عقد متبادل اي انه يحتاج الى 
تنظيمه خطيأ وهو مبدأ عام يحتاج الى عدد من النسخ بقدر عدد 
المتفاقدين .وقد قرضن- القانوق: الفرقسى: تنظيفة: .خظيا(١).‏ 

وانه لدى النظر في ماهية عقد الصلح., فان المصالحة ليست 
مثل البيع او الاجارة اي عقد يكون موضوعه قد تحدد سابقاً واعلم 
عنه,. بل هو مشكل بتدابير مختلفة وغير متوقعة, فلا يكفي بمعرفة ان 
هنالك صلحاً بل يتوجب الاطلاع على الشروط والبنود التى لا يمكن 
معرفتها الا بمخطوطة مفصلة وضرورية("). 

ولكن القانون اللبناني لم يحتو على نص خاص بوجوب الاثبات 


]1 .0اان) .ل) نال 2044 غأزث (1) 
8555 ,ل .1 بأتعمل8 اء [مأمواط (2) 
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بعقد مكتوب. 


ولكن عندما تتضمن المصالحة انشاء حقوق على اموال عقارية 
قابلة للرهن العقاري والتفرغ عنها او تعديلها فان عقد الصلح لا 
يمكن أن يحصل ال بصورة خطية يستوجب تسجيلها في السجل 
العقاري لتعطي مفاعيلها. 


هذاء مع الاشارة الى ان المادتين ٠١‏ و١١‏ من القرار رقم ١88‏ 
تاريخ ١5‏ آذار سنة ١971‏ إوضحتا: 


بأن كل حدث يرمى الى انشاء حق عيني أو نقل هذا الحق أو 
اعلانه او تعديله أو اتجقاعل» نكف أن يفان. هن بقيوة افن :وفك الملكية. 


كما ان الصكوك الرضائية والاتفاقات التى ترمى الى انشاء 
مثل هذا الحق او اي تعديل فيه لا يتكون نافذة حتى بين المتعاقدين 
ال اعتباراً من تاريخ قيده فى السجل العقارى. 


وانه لا مفعول للمصالحة المتعلقة بمثل هذه الاجراءات تجاه 
الغير الآ من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. 


غير ان عقد المصالحة فى المواد التجارية فيمكن اثباته بجميع 
طرق الاثيات مهما كانت قيمته. 


كحض 


في مفاعيل الصلح 
10 ]| 06 ذاء11»© 105 
الفقصل الأول 


احكام عامة 


المادة ؟"4١٠ 1‏ من شأن الصلح ان تسقط على وجه بات 
الحقوق والمطاليب التي جرت عليها المصالحة وان يؤمن لكل 
من الفريقين ملكية الاشياء التي سلمها اليه الفريق الآخر او 
الحقوق التي اعترف له بها. 

ان المصالحة على دين مقابل دفع قسم من القيمة 
المستحقة تسقط القسم الباقي من الدين وتبريء ذمة المديون. 


مفاعيل الصلح المسقطة. 


344 - ان عقد الصلح يجبر فريقأ ان يتخلى كلياً او جزئياً 
عن مطايبه السابقة, وينشيء للفريق الآخر دفعاً مسقطأ يمنعه من اي 
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اعادة اى استمرار اى تجديد لاي ادعاء او دعوى كان قد تخلّى عنها 
المحكمة ويفرض ملها وحدة الملوضوع والسيب والانخاص ببن 
القضية المفصولة بعقد المصالحة والدعوى التى جويهت بهذا الدفع. 


وان مفعول الاسقاط الناتج عن المصالحة يرفع يد القضاة(١).‏ 


الدعوى قد أقيمت. 


جديدة ولا يمكن للصلح ان يمس النظام العام فلا يمكن التذرع به 


وعندما يتم الصلح على مبلغ من الدين بدفع قسم من القيمة 
المستحقة فان القسم الباقى من الدين يسقط وتبر؟ً ذمة المديون» وهذا 
ما ورد فى الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه. 
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المادة ٠١47‏ يجب على كل من المتعاقدين ان يضمن 
لاآخر الاشياء التي يعطيه اباها على سبيل المصالحة. 

واذا استلم احد الفريقين. بحكم المصالحة, الشيء 
المتنازع عليه ثم نزع هذا الشيء منه بدعوى الاستحقاق؛ او 
وَجَدَ فيه عيباً موجباً للرد. كان ثمة وجه لفسخ عقد 
المصالحة كله او بعضه او خفض البدلء وفاقاً للشروط 
الموضوعة للبيع. 

واذا كانت المصالحة واقعة على منح حق الانتفاع 
بشيء لمدة من الزمن» كان الضمان الواجب على كل من 
الفريقين لاآخر, نفس الضمان الواجب في اجارة الاشياء. 


النظريات المتعلقة بالصلح. 


60 9 ان ماهية الصلح القانونية اثارت الكثير من الصعويات 
فالبيعض اعتيرها عملاً معلناً 618111 للحق القائم قبلاً(١).‏ 


بينما اعتبرها الآخرون انها مثل كل عقد يهدف الى تعديل حالة 
قانونية قائمة قبلا بانشاء بعض ال موجبات عليها وذلك لوضع حد 
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للخلاف فيقوم الافرقاء ببعض التنازلات المتقابلة على حقوقهم المتنازع 
عليها. فتصيح عقد منشاً 232512011 . 


ضمان الشيء موضوع المصالحة. 


71 298 وقد نصت المادة ٠١57‏ اعلاه فى موضوع المصالحة 
على وجوب ضمان كل فريق للآخرء الاشياء التي يعطيها للفرق 
المقابل فى هذا السبيل. 


- واول هذه الضمانات ان يكون الشيء موضوع المصالحة 
والذي نص عقد الصلح على التخلي عنه للفريق الآخر ان يكون ملكاً 
للمتنازل عنه وليس موضوع نزاع سابق يؤدي الى نزعه من يد 
المتصالح عليه في دعوى الاستحقاق ويكون المتنازل عن الشيء ملزماً 
بضمان المستلم له بكل ما يصيبه من استحقاق الغير للشيء كله أو 
لقسم منه وما يلحقه من اعباء مدعى بها ولم يصرح بها المتنازل. 


- وكذلك يتوجب على المتنازل ان يضمن العيوب الموجودة في 
الشيء والتي تفرض الرد لعدم التصريح بهاء على ان تكون هذه 
العيوب موجودة فى الشىء عند اجراء المصالحة عليه. 


اى تخفيض البدل مثلما يجري في حالة البيع وضمان عيوب البيع 


511 


المصالحة على حق الانتفاع. 


71 2- اشارت الفقرة الثانية من المادة اعلاه الى موضوع 
المصالحة المتعلقة بمنح حق الانتفاع بالشيء لمدة من الزمن فجعلت 
الضمان الواجب على كل من الفريقين للآخرء نفس الضمان الواجب 
في اجارة الاشياء. 


ويمعنى آخر يتوجب ضمان الانتفاع والتصرف بالشيء دون 
معارضة أو تعرض قانوني للمنتفع او تعرض فعلي كما يتوجب على 
لمتنازل ان يضمن عيوب الشيء ايضأ وتعيبه. 

ويكون ضمان المنتفع ان يؤدي البدلات. وان يحافظ على الشيء 
واستعماله بحسب الغرض الذي اعد له مع اجتناب الافراط وسوء 
الاستعمال. (المادة 577 وما بعدها من هذا القانون). 


نض 


المادة ٠١44‏ يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه 
الضيق ولا يجوز ابا كان نصه. ان يطبق الا على المنازعات 
والحقوق التي جرى عليها الصلح. 


وصف وتفسير الاعمال التي لها صفة المصالحة. 


4 29 عندما يطرح السؤال فيما اذا كان عمل محدد له صفة 
المصالحة فانه يعود لقضاة الاساس ان يحلوا معضلة الصفة وذلك 
بالاستناد الى العناصر المختلفة التى تشكل المصالحة. 


وأ اعطاء مواضيقات غير يبقيقة العمل فعلى, القاهي. ان يفطن 
فسمة أو تسوبات(١).‏ 


تشويه الوقائع تحت طائلة فتح المجال للنقض. 


التفسير الضيق لعقد الصلح. 


١/84‏ ص فرضت المادة ٠١‏ اعلاه وحجحوب تفسسير عقد 
المصالحة بمعناه الضيق. ايا كان نصه. 
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وهذا ما ايده القانون الفرنسي(') ان اوضح بأن المصالحة 
تنطبق على موضوعها وان التنازل عن الحقوق والدعاوى والمطاليات 
لا تفسر الآ بما هو متعلق بالخلاف فقط. وان الذي تصالح على حق 
يهيدن ما كان كان كفا مشانها متوصيوع آخر مخ شحفن: الكن فلا 
يوجد اي ارتباط مع المصالحة الاولى. 


وأذا 'اخوئ أكت: الورثة .لها على .حصته فى التركة وظهر 
فيما بعل أن المورث أوصى له بمال اضافى فان الصلح الذي احجراه 
لآ يمل ملا اسنتفان. هته فن: الوضيعة: 


حادث لا يمكن شموله لواقعة غير مرتقبة مثل عاهة جديدة ظهرت 
بعد تاريخ المسالحة او حصول وفاة للمتضرر من جحراء الحادث 
فيجوز للمتضرر المطالبة بتعويض آخر وللورثة ايضاً ان يطالبوا 


بالتعويض بسبب ما استجد من ضرر ووفاة. 


010.1 .ل) بال 2050 اع 2048 أحث (1) 
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كس 


المادة 1٠١:6‏ من صالح على حئق كان له, او تلقاه بناء 
على سبب معين, ثم اكتسب هذا الحق نفسه من شخص 
آخرء او بناء على سبب آخرء لا يكون مقيداً بأحكام عقد 
المصالحة السابقء بالحق الذي اكتسيه مجدداً. 


عدم التقيد بالمصالحة السابقة. 


٠‏ - أكدت المادة ٠١55‏ اعلاه بأن المصالحة على حق كان 
للمتصالح او تلقاه بناء على سبب معينء. فان اي اكتساب من 
شخص آخر او بناء على سبب آخر لهذا الحق لا يربطه بعقد 
المصالحة السايق. 


امسو 


يراجع بهذا الصدد: المادة ٠١55‏ الفقرة 1748. 


المادة ٠١45‏ اذا امتنع احد الفريقين عن القيام 
بالعهود التي قطعها في عقد المصالحة, حق للفريق الآخر 
المطالبة بتنفين العقد, اذا كان ذلك ممكناً, والاً حق له ان 
يطلب الفسخ مع مراعاة حقه في طلب بدل العطل والضرر 
في الحالتين. 


عدم تتقيذ العقد. 


0١‏ 98 ان عدم تنفيذ عقد المصالحة يمكن ان ينتج عن رضى 
الفريقين لانه يمكنهما ليس فقط تعديل اشكال التنفيذ بل وايضاً 
التتخلي عن المصالحة واستبدالها بقرار قضائي. على ان يكون 
اتفاقهما اكيداً. ويمكن للمحاكم ان تستنتج هذا الامر من الظروف 
وخصوصاً من استمرار الافرقاء في السير بالدعوى(١).‏ 


اما اذا كان هنالك مخالفة من احد الفريقين للعقد والامتناع عن 
القيام بالتعهدات المقطوعة في عقد المصالحة فانه يحق للفريق الآخر 
ان يتذرع بدفع المصالحة وهى دفع مسقط وممائثل للقضية المحكمة 
لرد كل دعوى جديدة. ويالتالي يمكنه طلب التنفيذ الجبري اذا كان 
ذلك ممكناً. وال حق له ان يطلب الفسخ كما هو واضح فى نص 
المادة اعلاه. بالرغم من ان الفقه الفرنسي يرى العكس فى هذه 
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النقطة(١).‏ غير ان الاجتهاد جاء لناحية قبول الفسخ في حال عدم 
التنفين(؟). 


كما اضافت المادة ٠١41‏ اعلاه حق الفريق غير المخالف ان 
يطالب بالعطل والضرر في الحالتين اي عند طلب التنفيذ وعند طلب 
الفسخ. 


الصلح والبند الجزائي. 


65 نصت المادة 2٠١57‏ من القانون المدنى الفرنسى على 
انه يمكن فى عقد المصالحة ان يضاف اشتراط يند جزائى بوجه 


القانون. 


لسسع 5 


وان النتد: الصؤاتي يودك التعويض عن التكسبا:ة الخاصنة 
الناتجة عن الزام الفريق المدعي لسلوك طريق التنفيذ الجبري. 


ويالتالي يمكن المطالبة بالاصل والغرامة معاً في حال التأخير 


ل إن ا 
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في الاسباب الموجبة لابطال 
عقد الصلح او لحله 


6 اتام 16 311565© 1065 
آ© 


5 165 165011111011 13 ع0 


المادة /41 ٠١‏ - يمكن الطعن في عقد المصالحة: 
اولاً: لوقوع الاكراه او الخداع. 


ثانياً: لحدوث غلط مادي يقع على شخص الفريق 
الآخر. او على صفته. او على الشيء الذي كان موضوعاً 
للدراع. 


ثالثاً: لفقدان السبب عندما تكون المصالحة واقعة: 
.١‏ على سند مزور. 


؟: .او على قضبية انتهت يصلح صحدمح او بحكم غير 
قايل للاستئناف, ولا لاعادة المحاكمة,2 وكان احد الفريقين او 


نعف 


كلاهما, غدر عالم بوحوده. 


ولا يجور طلب الابطال من احجل الاسباب المتقدم بيائها 
ال للفريق الذي كان حسن الندة. 


ايطال الصلح. 


”6لا يما ان المصالحة هي عقد فيجب ان تخضع لنظام 
توافق الرضىء ويمكن ابطالها عند عدم اهلية احد اك او اذا 
كان موحيوها سخالقا للقانون والاداب. 


وقد أاوضحت المادة /ا 6١‏ اعلاه يانه يمكن الطعن في عفد 
المصالحة: 


اول عيد وقوع اكراه وحداع. 


من الواجب الرجوع الى قواعد القانون العادي فاذا شاب 
الرضى من احد الافرقاء اكراه او خداع كان مصير المصالحة 
الابطال(١).‏ فاذا كانت المصالحة نتيجة لاكراه بالتهديد على حياة 
الشخص او سمعته وشرفه. 
م 
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كما اذا حصلت المصالحة نتيجة لخداع كان هو العامل الدافع اليه 
والحامل للمخدوع على قبول الصلح. وكان الفريق الذي ارتكب الخداع 
قد اضر بمصلحة الفريق الآخر فيؤدي عند ذاك الى ابطال العقد. 


ثانياً: لحدوث غلط مادي يقع على شخص الفريق الآخر 
او على صفته او على الشيء الذي كان موضوع الدراع. 


ان الغلط المادي الواقع على شخص الفريق الآخرء. مثلا اذا 
تناول الغلط هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود التي تعلق 
الاهمية في انشائها على شخص المتعاقد او على الشيء الذي كان 
موضوعاً للنزاع: مثلاً اذا تنازل احد الفريقين عن حقوقه الارثية وفقاً 
لاعتقاده المخطيء بانه لا يملك الا حقوق استثمارية فقط جاز له طلب 
الايطال(١).‏ : 


اما اذا كان الخطأ يتعلق بمجرد غلط حسابي فانه يفتح مجالاً 
لتصحيحه فقط[(١).‏ 

ولكن الخطأ المادي ادى الى مضاعفات كبيرة. وذلك عند اجراء 
المصالحات المقرونة بالتنازلات في الحوادث عندما لا يكون المتضرر 
على بينة من اهمية حقوقه او مدى الاضرار التي يمكن ان تصيبه أو 
تلحق به عند تفاقمها. 
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امال 520 يكون ديدم جلبئفة الغسور الواقع 
فيتبين انه في الواقه ينين 

ويتعلق الحل بعبارات المخالصة او الايصال. فعندما تشير 
أضافي عن ضرر. مختلف(؟). أو انا حصلت الوفاة فيما يعد من 
جراء الحادشث. 

اما عندما تتضمن المخالصة 0 عن 7 طلب أو دعوى ل اد 


ثالكاً: حدر السيب عددما تكون المصالحة واقعة. 
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لحف 


للصلح يفرض ان يكون فريقاً من المتعاقدين قد اعتقد بصحة العقد 
بمعنى ان الصلح جاء معيوياً بالخطأ الجوهري على وقائع النزاع(3). 


ننه الخلدن فى الصتالحة: 


؟ . على قضية انتهت بصلح صحيح., او بحكم غير 
قادل للاستئناف ولا لاعادة المحاكمة, وكان احد الفريقين او 


كلاهما غدسر عالم بوحوده. 


ان قبول الطعن في القضايا التي انتهت بصلح صحيح لا يقبل 
اي سبب من اسباب المراجعة وكان احد الفريقين او كلاهما غير عالم 
بوجوده. وذلك لان المصالحة في هذه التضالة شكوة :قوق سعب: «النظن 
للحل النهائي السابق للقضية سواء جهله احد الفريقين اى كلاهما. 
وبالتالي يكون الصلح الأخير دون موضوع لانه لا يوجد نزاع. 


وقد حصرت الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه حق طلب الايطال 
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ذف 


المارة م5١٠‏ - نه تجوز الطعن في المصالحة, يسيب غلط 
قانوني, او بسيب الغبن. 


28> جاءت هزه المادة مماثلة للمادة ٠٠5"‏ من القانون 
المدني الفرنسى ولكنها تعارضت مع نص المادة ٠١5‏ من هذا 
القانون التي اعتدت بالغلط القانوني بوصفه معيباً للرضى كالغلط 


العملى. 


مدى حقوقهم والخطوات الواجب عليهم اتخاذها وذلك وفقاً للقول 
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المأثور: 


لا يفترض باحد ان يكون جاهلاً للقانون(١).‏ 
لذلك يكون من المفروض أن يكون المتعاقدون للمصالحة قد 
تآكدوا من عملهم فاقدموا عليه. 


بالغلط المادي ويبقى العقد قائماً. 


لكآ أء [ملمةاط - .135 *[1 .أ و1088م110 - .463 .م ,18 .1 مماموفط (1) 
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إل 


فاذا اتفق الفريقان في دعوى سابقة على ان يقوم المدعي 
بالمرور على عقارات المدعى عليه؛. ويقوم المدعى عليه بتحويل ميازيب 
بنائه لجهة الطريق العام ونقل عامود الكهرباء الذي يطل على عقار 
المدعي. فهذا الاتفاق يعد صلحأ حسب المادة ٠١75‏ موجبات ولا 
يمكن الطعن به حسب المادة ٠١54‏ بسبب غلط قانوني ولكن يجوز 
الطعن به لغلط في الواقع. 


ويتذرع المدعى عليه ببطلان الصلح بحجة ان الموجب الذي 
اخذه على عاتقه كان يظن انه مترتب عليه بمجرد قيد حق المرور في 
المبحيفة" العونتية العائوة "عفان يشحبية ولق له.يكن فيد على 
صحيفة عقاره هوء في الوقت الذي يتبين له عملاً باجتهاد المحاكم ان 
حق المرور لا يكرس الآ اذا قيد في صحيفة العقار المرتفق والعقار 
المرتفق به. 1 


ومن جهة اخرى يعتبر المدعى عليه ان الموجبات التي تعهد بها 
لخصمه تشكل تنازلاً عن حق ارتفاق لم يكن قائماً قانوناً مما اوقعه 
في غلط بسبب ذلك يبرر الابطال. 


وحيث ان التفريق بين الغلط في الواقع والغلط في القانون 
يتضمن على ان الغلط في القانون ينشاً عندما يتصور المرء ان 
واقعة معينة تترتب عليها نتائج قانونية وهي لا تترتب قانوناً في 
الواقع. 


5 / 


ويالتالي فانه على ضوء الوقائع يكون الادعاء الغلط بالقانون 
غير مسموع ولا يؤدي الى ابطال المصالح .)١(‏ 
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المادة ٠١54‏ عندما تعقد المصالحة, بوجه عام. على 
جميع الامور التي كانت قائمة بين المتعاقدين, لا يكون 
اكتشاف الاسناد, التي كانوا يجهلونها وقت العقد ثم دققوا 
علنها بعده. سيباً لابطال العقد, ما لم يكن هناك خداع من 
الفريق الآخر. 


ولا تطبق هذه القاعدة على المصالحة التي عقدها وكبل 
فاقد الاهلية وكان الدافع البها فقدان سند وجد فيما بعد. 


عقد المصالحة على جميع الامور. 


06 . جاءت المادة ٠١54‏ اعلاه مطابقة للمادة /51 2٠١‏ من القانون 
المدنى الفرنسىء ما عدا اضافة زادها القانون الفرنسي بقوله: 
«ولكن الصلح يصبح باطلاً اذا لم يكن له سوى موضوع تحقق 


الضالحة تكرن واطلة ذا ا:وتضدع القكمية مضوية بالخداغ. 
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اما اذا اوضحت الاسناد بان واحداً من الفريقين لم يكن له اي 


وفي حالة اخزى اذا كانت المصالحة بوجه عام قد شملت كل 
القضايا التي كانت عالقة بين المتعاقدين» وكان السند المكتشف لم 
فين سوى قضية واحدة فتبقى المصالحة قائمة: وعندئذ على 
القاضي ان يقدر اذا كان الخطأ المرتكب في كل قضية يمكن ان 
يكون جوهرياً يجيز ابطال الصلح. 


كما يبقى عقد الصلح قائماً اذا كان الافرقاء عالمين بوجود 
الاسناد وقد تصالحوا لعدم استطاعة احدهم بالكشف عتها. 


وقفد اضافت الفقرة الثانية من المادة ٠١59‏ اعلاه بأن هذه 
القواعد لا تطبيق على المصالحة التي- عقدها وكيل فاقد الاهلية وكان 


ذى 


المادة ٠١٠١‏ الصلح غير قابل للتجزئة, فيطلان جزء 
منه او ابطاله يؤدي الى ابطاله كله. 

على ان هذه القاعدة لا محل لها: 

اولاً: عندما يمستفاد من عيارة العقد, ومن ماهية 
الاتفاق. ان المتعاقدين يعتبرون ينود العقد يمثاية اقسام 
مستقفلة ومنفصلة بعضها عن بعض. 

ثانياً: عندما يكون البطلان ناتجاً عن عدم اهلية احد 
المتعاقددن. 

ففي هذه الحالة الاخيرة لا يستفيد من البطلان الآ فاقد 
الاهلية الذي وضع البطلان لمصلحته., ما لم يكن هناك نص 


عدم قبول الصلح للتحرتة. 
71 9 غالباً ما يرافق الصلح بين الافرقاء انفسهم اتفاقات 
اخرى يرتبطون بها وذلك بتحديد كل منهم لحقوقه الخاص(١).‏ 


آ/ا .1 خآ اع لاتطيلخ - .5 اأء 1280 377 يأك .مه ءلطة/77 اء .عما - لإرلناو8 (1) 
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وودندا ان كل بنود عقد المصالحة تتصل وتفسّر بعضها 


وان بطلان بعض بنوده ازاء بعض الافرقاء يؤدي الى ابطاله 
كله, دن عناصره تشكل كلا واخدا يسمى عدم تجزئة المصالحة. 


في فك التماسك بين بنود العقد او لمجموعة من هذه البنود في 
ظ مصالحاتهم. 


قراره لان عدم التجزئة هى المبدأ. 


ويمكن التحقق من عدم التجزئة بالاستناد الى ارادة الافرقاء 
سبواء في بنود عقد المصالحة او بين عقود المصالحة المتفرقة التى 
يمكن أن تقع كلها عندما يقع احدها 

غير أنه اذا نتج البطلان عن عدم أهلية احد المتعاقدين لانه في 
هذه لا لا يستفيد من اليطادر الآ فاقد الاهلية .م 3 يطالب به 


7 7 7 
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المادة ٠١5١‏ - ان البطلان, او الحل برجعان المتعاقدين 
الى الحالة القانونية نفسها التي كانوا عليها وقت العقد. 
ويجعلان لكل من المتعاقدين سبيلاً لاسترداد ما اعطاه لتنفيذ 
المصالحة, مع استثناء الحقوق التي اكتسسها شخص ثالث 
حسن النية بوجه قانوني ومقابل عوض. 


واذا اصيح استعمال الحق المتنازرل عنه غير ممكن. 
فتسترد قئمة هذا الحق. 


نتائج ابطال عقد المصالحة. 


7 29 نصت المادة ٠١١١‏ اعلاه على ان ابطال عقد المصالحة 
الحالة التى كانا عليها قبل المصالحة. 


كما يصبح كل فريق قادرأ على استرجاع ما سلفه واعطاه عند 


تستثن المادة اعلاه من الاسترداد الا الحقوق التي اكتسبها 
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شخص ثالث حسن النية بوجه قانوني وبعوض. 
وانه وفقاً للقواعد القانونية العامة. عند استحالة استعمال الحق 


خ[ىى2»> 


موضوع المصالحة الذي تنازل عنه احد الافرقاء فتقدر قيمته وتسترد. 


وجاءت هزه المادة وأضحة فى معانيها ومفتضياتها ولا تحتاج 
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المادة ٠١87‏ - اذا كان العقد الذي سمي مصالحة 
ينطوي في الحقيقة على هبة او بيع او غير ذلك من العقود, 
خلافاً لما بوؤد من عبارته, فان صحنه ومفاعبله تقدر وفاقاً 
للاحكام التى يخضع لها العقد الذي تنطوي عليه المصالحة. 


انطواء الصلح على عقد آخر. 


74 من المعروف ان لكل انسان الحق ان يصالح او يسوي 


وحيث ان عناصر عقد المصالحة تكمن فى حالة نزاع والنية في 
وضع حد لها وذلك بموجب تنازلات متقابلة. 


وان المصالحات لا تنظم الآ النزاعات التي أظهر الافرقاء 
نواياهم لحلها(١).‏ 


ولكن وجود نزاع حقيقي يمكن ان يكون موضوع مناقشة لانه 
يمكن ان تجري المصالحة لاجل توضيح حق موضوع ريبة وشك(2"). 


ومن ناحية اخرى يمكن ان يأتى عقد المصالحة بصورة مموهة 


0107.15 .0 ندل 2049 أعث (1) 
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يذكنا 


فتراه بالرغم من تسميته عقد مصالحة منطوياً فى حقيقة امره على 
ان الع 


وفي هذا المجال يعود الى قاضي الاساس أن يقدر ويفسر 
العقد بسلطانه المطلق. 


وقد اضافت المادة ٠١57‏ اعلاه بان صحة ومفاعيل العقد تقدر 
وفاقاً للاحكام التي يخضع لها العقد الذي تنطوي عليه المصالحة 
وبعبارة اوضح يخضع لاحكام المواضيع التي انطوى عليها فاذا 
كانت بيعاً فيخضع لاحكام البيع او هبة فيخضع لاحكام الهبة وهذا 
ما اقرته المادة المذكورة اعلاه. 


بن كا بن 


في الكفالة 
1 1111 
الباب الأول 
شروط الكفالة 
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المادة ٠١67‏ - الكفالة عقد بمقتضاه بلتزمه شخص تجاه 
الدائن تنفين موجب مديونه اذا لم بقم هذا المديون بتدفيذه. 


تعريف الكفالة. 


-١ - 8‏ ان الذى يجعل نفسه كفيلاً لموجب فانه يلتزم 


00.15 .ل نال 2011 انث (1) 
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اشخاص بتنفيذ كل او جزء من موجب متخذ او سيتخذ من قبل 


شخص أو عدة اخاص عند عدم تنفيذه من قبلهه!(١).‏ 
؟ ‏ الكفالة هي عقد يتعهد بموجبه شخص يدعى الكفيل تجاه 
الدائن ان ينفذ موجب المديون فى حال امتناع هذا الاخير عن 


تنفيذو(؟). 


الكفالة هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيد التزام: بان 
يتعهد للدائن بان يفى هذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفس2"). 


طبيبعة واوصاف الكفالة. 


وكلااي :ان الكفالة فى ١العقد:‏ النموتحن السسمانة الشخصيى: 
وتضع على مسرح العملية. الدائن الذي توفر له الضمان, والمدين 
الاساسي الذي تكفل ملاءته. والكفيل اي المدين الاضافي الذي يتعهد 
بدفع دين الغير ازاء الدائن في حال عدم الدفع من المدين الاساسي. 
ويمثل الكفيل دور المدين الاحتياطى باعطائه الضمانة للدائن؟). 


ولا معنى للكفالة الأ بوجود موجب اساسى تكون هى الضمانة 
الاحتياطية له. 


.1 31 ]021010111161112 .0107 .101 .10311 .اع عمط (1) 
.09 ل رلك .1 .أرتعمل]آ اأء أمتمداط (2) 
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ان 


ولا يمكن ان يتجاوز موجب الكفيل الموجب الاساسي أو يبقى 
بعده ولا يمكن ان يكون بلا قيد او شرط اذا كان الموجب الاساسي 
مشووظا اونا آخل: 


ويمكن للكفيل ان يتذرع بوجه الدائن بجميع الدفوع التي يتمتع 
بها المدين الاساسي. ولا يتتحمل الكفيل تفاقم الدين الاساسي 


وتعتبر الكفالة ازاء الكفيل عقدأ مدنياً وليس تجارياً حتى ولو كان 
الدين الاساسى تجارياً او ان الافرقاء من التجار وتخضع بالتالي 


ولكن تصبح الكفالة تجارية استثنائياً عندما يتدخل الكفيل في 
العمليات التجارية فيشترك بسند تجاري او عملية مصرفية(١).‏ 


وبالرغم من ان الكفالة هي مدنية بالنظر للكفيل فانها تجارية 
بالنظر للدائن الذي يكون دينه تجارياً. 


وتكرى الكنالة لزمة لتتخصن ,اهن هن الكفيل. 
العقود المشابهة والتي تختلف عن الكفالة. 


١‏ 98 لا يمكن دمج العقود الآتية مع الكفالة: 


.78*18 .[طة/17ا اء .عمآ - :831010139 (1) 


525535 


١‏ - عقد ضمان مواق الغير 1016 - 0116م 0.06). حيث يتعهد 
الملتعاقد بتقديم تصديق الغير على العقد. بينما أن الكفالة في 
اساسها تقوم على تعهد المدين الاساسي. وان تعهد ضمان موافقة 
الغير لها موضوع آخر فهو تعهد بالتعويض عن رفض الشخص 
للتعاقد بينما ان الكفالة يكون فيها التعهد لرفض المدين.الاساسي 
عن الدفع. [ 


" -.عقد وسيط الوفاء 7011ل عل .002191 . 


وهنا ايض يختلف الموضوع لان الوسيط يتعهد بنفسه وبصورة 


لانهم يتعهدون بصورة اساسية وليست احتياطية. 


؛ - عقد التفويض: لا يكون المفوض كفيلاً لانه لا يتحمل 


الدفوعات الشخصية الممكن التذرع بها من المفوؤض بوجه 
المفو ض(١).‏ ظ 


8ت الممكل المسؤول عن .حقوق وغرامات الشركة الأجنبية تحاه 
الخزينة لانه يكون هو المدين الاساسي وليس. كفيلاً. 


.5 1543 1[ رلك .1 رأتعملظ أء [مأمواط (1) 
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وفي كل حال يعود لقاضي الاساس ان يقدر حكمأ صفة العقد 
فيما اذا كان يوجد كفالة ام لا. 


5 


المادة ٠١54‏ من كلف شخصاً فتح اعتماد مالي 
لشخص ثالث. آخذاً على نفسه ان يكون مسؤولاً عنه, يلزه 
بصفة كونه كفيلاً بالموجبات التى عقدها الشخص الثالث, 
على قدر القيمة التي عبتها له. 0 

واذا لم يعين الكفيل قيمة ماء كان مسؤولاً الى الحد 
المخقول الذي يتفق مع حالة الشخص الذي فتح 
الاعتماد. 


ودصح الرجوع عن الالترام, المخصوص علبه في الفقرة 
الاولى من هذه المادة. ما دام الشخص الذي كلف فتح 
الاعتماد لم يشرع في تنفيذه. 


ولا يمكن اثبات ذلك الالتزام الآ خطياً. 


الكفالة على قدمة معدتة. 


1 اشارت المادة 18 أاعلاه ان الكفيل الذى اخذ على 
نفسه فتح اعتماد. مالى لشخص ثالث يكون مسؤولاً على قدر القيمة 
التى عينها له الشخص الثالث. 


وبالتالي لا يكون ملزماً الا بالقيمة المعينة دون اي تجاوز لها او 
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واذا حصل اي تجاوز لذلك فلا تعتبر الكفالة باطلة بل يمكن 
تخفيضها بقدر الموجب الاساسي في الزمن والمكان المحددين اي 


واوضحت الفقرة الثانية من المادة اعلاهء أنه في حال عدم 
تعيين الكفيل قيمة ماء يكون مسؤولاً الى الحد المعقول الذي يتفق مع 
حالة الشخص الذي فتح الاعتماد له ويالتالي فان الكفالة تكون 
محصورة بالقيمة المحددة. وللشخص المعين. فاذا جاءت الكفالة لملتزم 
فلا يمكن مدها الى ملتزم آخر يأتي مكانه. وكذلك تكون محصورة 
بالؤعة :والتحل: الحدهين!"): 


ولا يمكن ان تصبح الكفالة- بلا حدود الآ بوجود بند واضح 
يفيد بهذه المسؤولية. 


وقد اجازت الفقرة الثالثة بصحة الرجوع عن الالتزام اذا لم 
يبادر الشخص المكلف بفتح الاعتماد المباشرة فى تنفيذه. 


في اثئنات الالترام. 


277 - ان شكل الكفالة يكون حرا ويمكن ان ينتج عن مجرد 
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مواستلات: اما كنات الككالة فيحب ان تكرق خط زفق الفقية الشدرة 
من المادة اعلاه. 


الى الرضى الصريح ومعرفة مدى الالتزام وماهية الكفالة والتي لا 
تظهر بجلاء الآ في البينة الخطية. 


الكفالة المصرفية. 


تكلمت المادة ٠١54‏ اعلاه ان من وكُلّ شخصاً فتح اعتماد 
مالي لشخص ثالث مع تحمل المسؤولية يكون كفيلاً. ويعبارة اخرى 
ان الكفالة المصرفية هي من الأعمال الداخلية في اطار النشاط 
المألوف للمصارفء وتدخل الكفالة ضمن الصلاحيات المعطاة لمجلس 
الادارة الملنتصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 101 تجارة وما 
دام ان رئيس مجلس الادارة قد وقعها مع الاعضاء فيعتبر ذلك 
موافقة على مضمونها وبالتالي تنفيذاً لها(١).‏ 


)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية الاولى رقم 1 نقض تاريخ 1970/7/55 حاتم ج ٠١١‏ ص 
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المادة ٠٠١6٠5‏ لا يجوز الا لمن له اهلية التفرغ بدون 
عوض ان يقيم نفسه كفيلاً. 


ولا تصح الكفالة من القاصر ولو بأذن ابيه او وصيه 
اذا لم يكن له مصلحة في القضية التي يكفلها. 


اهلية الكفيل. 


26 حيث أن الكفالة هى من عقود التبرع فقد اوجبت 
الفقرة الاولى من المادة ٠١58‏ اعلاه ان يكون الكفيل حائزاً على 
اهلية التصرف بلا مقابل. 


القانون الفرنسى١(١)‏ للمبذر او المعتوه ان يكفل بمساعدة الوصاية 
القضائية(؟). 


غير أن القانون اللبناني فرض في المادة اعلاه بعدم صحة 

الكفالة من القاصر حتى ولو كانت باذن من ابيه او وصيه ولكنه 

وضع استثناء عندما يكون لهذا القاصر مصلحة في القضية التي 
يكفلها اي ان تكون للمحافظة على حفوقه. 

.07 .© نال 2012 انث (1) 
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وكذلك لا يمكن للوكيل ان يكفل باسم موكله الا اذا كان يتمتع 
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المادةق "ه١٠١‏ لا تصح الكفالة الا لموجب صحبح. 


الكفالة لموجب صحيح. 


6 جاءت المادة ٠١55‏ اعلاه مطابقة للمادة ؟١١5‏ من 
القانون المدنى الفرنسى. 


فاذا كان الدين الاساسى مشوياً بابطال مطلق فتصاب الكفالة 
ايضاً بالابطال. ولا غرو بذلك فالكفالة هى عقد تابع للموجب 
الاصلىء فاذا ابطل زالت معه. 


واذا كان الموجب الاساسى. مشويأ بيطلان نسبي تكون الكفالة 
قابلة للايطال. 


وان الكفيل الذي تعهد مع معرفته بالسبب فكفل قاصراً لا 
عندما كفله(١).‏ 


والموجبات الصحيحة عديدة يمكن ان يكون موضوعها مبلغاً من 
المال أو عمل شيء أو الامتناع عن عمل شسيء» وناتجة عن العقود او 


أ .م0 بلطة/7ا اء .مآ - تلن 82 - 220 .م ,423 5 ,1/1 .1 ,ننه اء نوناك (1) 
كانه 
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ونحب: ان حكن الكقيل هماحن. افلمة التهبورت سخاناء زان 
يكون الرضى خالياً من العيوب. وان تكون الكفالة مقبولة من 
الدائن(١).‏ 


وصخحتصتصتتتبتبتب )7 ا سس ”1 


.5 أ 38 .03010026121 .07ز0 .101 .1له7طآ .أعتزعمظ8 (1) 


ا لمادة ٠١61‏ - مجوز ان يكون موضوع الكفالة موجباً 
ممكن الحدوث (كضمان نزع الملكية بدعوى الاستحقاق) او 
موجباً مستقبلاً او غير معين بشرط ان يكون التعيين ممكنأً 
فيما بعد (مثل كفالة مبلغ سيحكم به على شخص ما). 


ففي هذه الحالة بحدد موجب الكقديل يما بجحب على 
المددون الاصلي. 


الموجدات القابلة للكفالة. 


7 98 ان كل الموجبات الشرعية هي قابلة للكفالة سواء 
أكانت عقداً تجارياً او جرماً ومع اي من الاشخاص مهما كان 
موضوعها ويشروطها سواء كانت مدنية أو تجارية. اما اذا كان 


العقد الاساسى مشوياً بالابطال المطلق فتسقط الكفالة(١).‏ 


والكفالة تضمن عادة الديون النقدية. واذا كان الموضوع يقوم 
تجاه الدائن(1). 


[39] “ل 2 1 بأمقاتمقك اك متام - 1518 “لل ,]عا 1١‏ .أتعمن8 ا امتمهقاط (1) 
ىت 
ىع 23 آل للأاعصمم اسه .10 .121 .أأو7طا .اع نورعمصظ (2) 


اعتماداً لاحد التجار في سبيل ضمان ملاءته عند شراء البضائع. 


واذا كان الموضوع غير محدد ولكنه قابل للتحديد مثلاً الكفالة 
المعطاة لصاحب مصرف عن كل اللمبالغ المستعارة والتي سيعيدها 
للشخص الذي فتح له الاعتماد. او الكفالة بالمبلغ الذي سيحكم به 
على شخص ما. 


اما الموجب الطبيعي فلا يمكن ان يكون موضوع كفالة. 


ويالاجمال يمكن ان يكون موضوع الكفالة موجباً ممكن الحدوث 
الاستحقاق. 


د 1 


المادة ه١٠‏ لا تصح كفالة الموحب الذي لو يستطيع 
الكفيل ان دقوم فده مقام المددن الاصلي كالعقوية الندنية. 


موحبات الكفالة. 


ب عو ا 0 
التي يشير اليها القانون(١).‏ وليس ما يمنع ان ن يكون الكفيل اجنبياً. 
ومنذ اواسط القرن التاسع عشر ومع القانون الفرنسي الصادر في 
7/7 الذي منع سجن المدين لدفع دينه, لم يعد مقبولاً ان يقوم 
الكفيل مقام المدين الاصلي بتنفيذ العقوية البدنية. والتي يمكن 
استبدالها بوفاء عيني. مما سمح للشركات التجارية أن تتقدم بمثابه 
كفيلة(1). 


وجاء نص المادة ٠٠١4‏ صريحاً في منع العقوية البدنية عن 
الكفيل. 


يسبب 0 
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ركان 


المادة ٠١54‏ ان الكفالة لا تقدر تقديراً بل يجب ان 
تتجلّى ارادة التكفل من الصك صراحة. 


مدى موحب الكفالة(١).‏ 


4 9 رأينا فى المادة ٠١54‏ السابقة ان الكفيل لا يمكن 
الزامه بما يتجاوز الموجب المترتب على المدين الاساسى. والاً 
اصبحت الكفالة عرضة للتخفيض بقدر الموجب الاساسي. 


ويكون التجاوز سواء في الكمية او في الاجل الذي لا يمكن 
تنفصيره أو في المكان المحدن أو في ملحقات الدين اس أو 
الأشخاض. 


وبالتالي لا يمكن التوسع في التقدير وتحميل الكفيل زيادة 
على ما التزم به في الكفالة. خصوصاً وان الكفالة تعتبر في 
الغالب من عقود التبرع. لذلك يجب ان يكون كل تعديل منصباً في 
مصلحة الكفيل. 


وهذه القاعدة لا تؤدي الى تقييد سلطة القاضى فى تفسير 
العقد المنظم من قبل الكفيل بل يبقى للمحاكم عندما يكون مدى 


.5 أء 120 ]3 للاعصصه نم0 .00 .122 .1لوط .إعءبزعمع (1) 
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الكفالة لا يتبين بوضوح من العقد الذي ينص عليهء ان تتحرى 
حتى خارج العقد فاذا كانت نوايا الفريقين. لاجل تعيين الحدود 
التى جرى العقد ضمنهاء وذلك بتوجب الاخذ بعين الاعتبار ليس 
فقط بالعبارات الظاهرة في العقد بل ايضاً بجميع الظروف التي 
تثبت مدى الكفالة ونية الفريقين الحقيقية. 


ويالرغم من انه يعود لقضاة الاساس تفسير العبارات 
الغامضة والتي تدعو للالتباس ولكنه لا يمكنهم بصراحة ان 
يتجاوزوا الحدود التي اراد الافرقاء تعيينها والتعابير الخاصة في 
الاتفاق. وهذا ما المحت اليه المادة ٠١54‏ اعلاه بقولها ان الكفالة 
لا تقدّر تقديراً بل يجب ان تتجلى ارادة التكفل من الصك 


صيزاعة: 


التزامات عن اسباب خارجة عنها او تأويل وقائعها وجعلها شاملة 
تقمانا كدر نعطب «الكفيل 1 


ولا يحق للمحكمة ان تستنتج ارادة التكفل استنتاجاً بل يجب 
ان تستخلصها من مندرجات الكفالة ذاتها وان تفسر صك الكفالة 
لهذه الغاية بالمعنى الضيق ويكون تفسيرها مطقاً ولا يخضع لرقابة 
محكمة التمييز ما لم تشوه معنى الصك الصريحح(). 


.03 "1 .اك .مه .أطوكا اء .عهآ - لإتلسوظ (1) 
(؟) قرار محكمة التمييز غ ١‏ رقم 55 تاريخ 19171/1//١7‏ مجلة العدل سنة ١51/١‏ ص 010. 


وان كان من المتوجب تجلى ارادة التكفل صراحة من الصك 
كما ورد في المادة ١٠.١559‏ اعلاه. ولكن استلام الكتاب وارسال الانذار 
وأقامة الدعوى كل ذلك يدل على القبول بالكفالة(١).‏ 


م ب 
)١(‏ قرار محكمة التمييز رقم ؟؟١‏ تاريخ 74/١١/١١‏ حاتم الجزء ٠١١‏ ص 49. 


المادة ٠١5٠‏ - ان التعهد يكفالة شخص لبس يبكفالة, 
على انه بحق للمتعهد له ران يطالب باتمام الكفالة, والاً كان 
له ان يطالب يبدل العطل والضرر. 


التعهد دكفالة شخص. 


6 9 جاء في القانون الفرنسي ان الكفالة لشخص باعتبار 
ان الكفالة هي عقد قانوني محصور لا يمكن مدها لشخص آخر. 


وحيث ان مبدأ الكفالة لا يفترض قط ولا يمكن مده الى تجاوز 
الحدود المعينة في العقدء فان الكفالة المخصطصة لضمان ملتزم لا 
يمكن دون رضى الكفيل ان تمتد الى ضمان ملتزم آخر. 

ولكن المادة ٠١٠١‏ ذهيت الى ابعد من ذلك واعتبرت أن التعهد 
يكفالة شخص ليس بكفالة مما يعنى انه لا يجوز التعهد بكفالة شخص. 

غير ان المادة المذكورة استدركت تمشياً مع القواعد العامة بأن 
التعهد بكفالة هذا الشخص تجيز له اتمام الكفالة والاً المطالبة بالعطل 
والضرر. 


كما ام كفالة المدين لا يمكن ان تتعدى الى شريكه في الدين» ومن 
ثم ان الكفالة لا يمكن ان تفترض ولا تمتد الى خارج الحدود المعينة لها. 


المادة ٠١51١‏ - بحب ان تكون الكفالة مقيولة من الدائن 
على وجه صحيح. 


قبول الدائن للكفالة. 


عندما لا تكون الكفالة مطلوية بموجب القانون او 
بموجب حكم قضائي فان الكفالة تنظم بحرية. اي ان رضى الافرقاء 
يخضع للقانون العادي؛ ولا يمكن ابطال الكفالة بسبب غلط الكفيل الآ 
اذا كان الغلط هى السبب الواقع لعقد الكفالة(١).‏ 


ويجب اجتماع الرضى لدى الفريقين. وان يكون الكفيل قد 
اتخذ تعهداً صحيحاً ولا يكفي ان يكون قد نصح الدائن ان يضع 
ثقته بالمدين("). 
مسؤوليته الجرمية غ1إعناء0611. 


ويمكن أن يكون تعهد الكفيل بأية عبارات ويأية مناسبة وحتى 
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.)١(ضارتفالا‎ 


ويجب ان يكون التعهد مقبولاً من الدائن» وموجوداً بين الدائن 
والضامنء ويكون قابلاً للابطال في حال تعيب الرضى 


واترقم من وكسوع نفى الاو 13 اغلادنياق الكبول من 
الدائن يجب سيت با القرقسي» .نان 
هذا القبول يمكن ان يأتى ضمنياً ويمكن ان ينتج عن استحضار 
الدائن للكفيل او يا ننه التسلينة الى الذانق بوالقى تسن اتن 
القبول وقد احتفظ بها الدائن وشرع بالتنفيذ على اساسها»). ‏ 


وان الكفالة تبقى الكفيل الذي عرضها على الدائن حرأ في الرجوع 
عنها ما دام هذا الأخمر الم مقع علنى التصريح بقبولها كما انها تقفل 
بوجهه جواز سحب عرضه فور قبوله من الدائن على وجه صريح("). 


وان المطالبة بالكفالة بعد عرضها هي وجه من وجوه القبول 
الصريح الذي يؤدي الى انعقاد عقد الكفالة بين الكفيل والمطالب 
بالتنفيذ. ويجعل الكفالة ملزمة ولا توفر اي طريق للرجوع عنها(؟). 


017.1 .0 نال 2015 .انث (1) 
1*5 . اللعطمه ان © .1 .101 .لهل .اع نوعمظ 9 
(5) استئناف بيروت غ ١‏ رقم ٠"‏ تاريخ 77/5/71 العدل سنة ١15177‏ ص 777. 
(4) قرار محكمة التمييز المدنية الاولى. نقض رقم " تاريخ 7/5/717/ حاتم ج ١4١‏ ص ١7‏ . 


المادة 1٠١1"‏ ب تجوز كفالة الموجب بدون علم المديون 
الاصلي وبالرغم من مشيئته. اما الكفالة المعطاة بالرغم من 
مدع المديون الصريح., فليس من شانها ان تنشيء رابطة 
قانونية بينه وبين الكفيلء بل يكون الكفيل ملزماً تجاه 
الدائن فقط. 


اجازة الكفالة بدون علم المدين الاصلي. 


يشكل المدين فريقاً فيه. 7 


وان الصلة القانونية مختلفة و 31 عن الكفالة, ويمكن ان 
تنتج عن وكالة او عن فضالة, وفقأ لما تأتي الكفالة عن طلب المدين 
او بدون علم(١)‏ وذلك ان الكفالة تأتى لمصلحته ومساعدته. 


ولكن بالرغم من ذلك فان منع المديون الصريح للكفالة تمنع 
انشاء اية رابطة قانونية بينه وبين الكفيل. وينحصر التزام الكفيل 
تجاه الدائن فقط. 


ححيييحجححبححب9بيبًل7بييي يج ص صب 
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وذلك انه اذا كان هنالك فضالة فلا يمكن للفضولى المطالبة الآ 
بالمصارفات الضرورية والنافعة اما فى حال الوكالة فيمكنه المطالبة 


51١ 


المادة ٠١7‏ تصح كفالة الكفيل. كما تصح كفالة 
المددون الاصلي. 


صجة كفالة الكفيل. 


كلا ان دة الكفيل ا 111 هى الشخص الذي 


وقد ورد في المادة ٠١14‏ الفقرة الثانية من القانون المدني 
ايضاً للكفيل الذي كفله. 


وهى كفالة احتياطية تجاه الكفيل تلعب الدور نفسه الذي يقوم 
به الكفيل تجاه المدين الاساسي. 

ويتمتع الدائن في هذه الحالة بضمانة على درجتين لانه كان فى 
الاساس مضموناً تجاه عدم ملاءة الكفيل الاول(١).‏ 
د الكفيل الاساسي 0 008ظظ يدق القعرن ذن 


4 2,11 .1 ,رأسقائمة0 اع متاه© (1) 


تددن 


حال وجود كفلاء من درجته للكفيل نفسه "لذي كفله. وليبس له حق 
الرجوع الآ على الكفيل الذي كفل(١).‏ 


لاا 1 1111 اك 
13,2170 16 مأك .مه وأمقلناع8 - .1538 *[7 ,[2 1 بأقعم 11 اء ا[متمقاط (1) 


تلحنا 


المادة 1١54‏ - لا يمكن ان تتجاوز الكفالة ما هو واجب 
على المديون الاصلي, الا فيما يختص بالاجل. 


تجاور الكفالة فيما يختص بالاجل. 


77777 - قلنا سابقاً عند بحث مدى موجب الكفالة انه لا يمكن 
تجاوز الكفالة فى الاجل لوقت اقصر مما هو محدد بالنسبة للمدين 
الاساسى ولكن التعهد الذي يقدمه الكفيل بهذا الصدد لا يمنعه من 
الاستفادة من المهلة الممنوحة للمدين. 

وهذه القاعدة تطبق عندما يمنح الدائن تأحدلة أو وقفاً للتنفيذ 
الى المدين الاساسى فيستفيد الكفيل من تمديد هذه ال مهلة(١).‏ 

وقد المحت المادة ٠١١5‏ من هذا القانون ان الكفيل لا يلتزم الآ 


بقدر القيمة المعينة للمدين الاساسيء واذا زادت خضعت للتخفيض. 


وان المادة ١.56‏ جاءت صريحة بعدم تحاوز الكفالة لما هو 
واجب على المديون الاصليء ال فيما يختص بالاجل. فالشروط 
الاخف على الكفيل هى المقبولة. 


وبالتالي لا يمكن للمدين الاساسي ان يفاقم تعهد الكفيل بعمل 
022 
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شخصى لاحق لتاريخ الكفالة. فاذا اتفق المدين مع الدائن في ارجاء 


اجل دفع الدين فلا يسرىي ذلك على الكفيل. 


ولكن اذا كان الكفيل لا يخسر من هذا الاجراء بل يجد فيه 
مكسباً فيمكنه المطالبة ب(١).‏ 


ا171ب“ببب“ب 0 |[1[ز[ ذأ ا ا 
4 *8 ,1 .1 بأتعملظ اء [متمواط (1) 


الا 


المادة 1٠١66‏ يجوز ان تعلق الكفالة على اجلء اي ان 
تكون لوقت معينء او ابتداء من تاريخ معين. ويجوز ان تعقد 
على قسم من الدين فقط او على شروط اخف عدئاً. 


تعليق الكفالة العادية على اجل(١).‏ 


371/4 جاءت المادة ٠١55‏ اعلاه تعزيزاً للمادة السابقة وذلك 
عندما لا تكون الكفالة اجبارية فيمكن ان تقوم على اجل غريب عن 
الدين الاساسى ويترك ذلك لحرية الافرقاء. 


ويمكن للكفيل ان يعلق مفعول تعهده حتى مماته فيترك الموجب 
على ارثه فيقسم بين ورثته دون تضامن بينهم او يحدّد لتعهده اجلاً 
سقطلا 

كما يجوز ان تتناول الكفالة جزءاً من الدين. او على شروط 
مختلفة على ان تكون اخف عبئأً من الشروط الواردة على الدين 
الاساسي عملا بالمبدأ المكرس في المادة ٠١١4‏ من هذا القانون اي 
ان لا يتجاوز الالتزام قدر القيمة المترتبة على الدين. 


زو د ل 


.3 *81 ,71 1 رأرعمنظه اء امتصداط (1) 


لضن 


المادة ٠١55‏ - اذا لم تكن الكفالة محددة صراحة بمبلغ 
معين او بجزء معلوم من الدين» فان الكفيل يضمن ايضاً 
ددل العطل والضرر وال مصاريف التي حكم بها على المديون 
الاصلي لعدم تنفدذه الموجب. 


ولا يكون الكفيل مسؤولاً عن الموجبات الجديدة التي 
عقدها المديون الاصلي بعد انشاء الالترام المكفول. 


غير انه اذا كان الكفيل قد كفل صراحة تنفيذ كل ما 
التزمه المديون بسبب العقد كان مسؤولاً كالمديون الاصلي عن 
جميع الموجبات التي يمكن ان يكون هذا المديون مسؤولاً 


الكفالة المحصورة بميلغ او بجزء معين من الدين(١).‏ 

0 2988 مبدئياً لا يمكن للدائن الاساسي ان يفاقم تعهد الكفيل 
بعمل شخصي لاحق لانشاء الكفالة. خاصة اذا اتفق مع الدائن في 
ارجاء اجل دفع الدين فلا يسري هذا الاتفاق على الكفيل الذي 
يمكنه ان يدفع للدائن دون الاخذ بالاعتبار لهذا الاتفاق» اى ملاحقة 
الذيق لتسا رد على الدقه: 
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هذا الاسقاط من الاجل الذئ كان يستفيد منه لا يلحق بالكفيل. 


غير ان الفقرة الاولى من المادة اعلاه اوضحت بان الكفالة اذا 
جاءت غير محصورة بمبلغ معين او بجزء محدود من الدين فانها 
تغطي ايضاً العطل والضرر والمصاريف المحكوم بها على المدين 
الاصلى لعدم تنفيذه للموجب. 

وبالمختصر الكفيل الذي لم يتحفظ بحصر كفالته فانه يغطي 
الموجبات المشترطة من المدين والناشئة عن مسؤوليته التعاقدية(١)‏ 
وحتى في حال فسخ العقد. 


ولكن الكفيل لا يضمن الديون الناتجة عن موجب جرمي بفعل 


بسبب العقد فتصبح مسؤولية الكفيل شاملة لجميع موجبات المدين 
الاصلي التي يمكن ان يكون هذا المدين مسؤولاً عنها بمقكتضى 
العقد. 


إن إن +« 


!+ _ يبب بيب ب ب ب ب ببببص ب ب ب بصب ب مس 


5 .1820.1 اء لإوطنام - .615 996 ]2 يأك .مره .[طة/لا اء .عمة - لإملنسو8 (1) 
,426 
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المادة /ا5١٠‏ - الكفالة مجانية بطبيعتها, ما لم يكن 


محانية الكفالة(١).‏ 


98527 مبدئياً ان الكفالة هي عمل خيري يكون بلا مقابل 
ويالرغم من ان المجانية هي من طبيعة الكفالة ولكنها ليست من 
جوهرها 6556206, لانه ليس ما يمنع ان بشترط الكفيل على المدين 
ثمناً للضمانة التي يقدمها له. لذلك لا تعتبر الكفالة هبة. الآ اذا 
تنازل الكفيل عن الرجوع على المدين الاصلي بالمبلغ الذي دفعه 
للدائن. 


ذا اعظوك الكفالة مق مهيرت: فانهمتطلت: أجرا كبوا علن 
قيمة فتح الاعتماد. وتصبح الكفالة في هذه الحالة تأميناً على 
الاعتماد 16ل6ك - 255101326 يضمن التعويض عن الخسارة. 


وهذا ما حدا بالمشترع ان يكمل الجملة الواردة في المادة اعلاه 


3 .1 نأك .مه أمقلناع8 - .11 “31 لتعممه أنه .از ..طآ .الدما .إعلإعمظ (1) 
,423 5,آ/آ ,18210 اء لإتطنيخ - .1512 "ل8 ,]3 .1 .أقعم اع [أمتمماط - .82 ل 
5 8 .ل[طول/اا اء .ع2] - /(8210101 - .218 .م 


املح 


ويمكن للكفالة ان تدمج فى مجموعة تعاقدية بعوض(١).‏ 


ولا تعتبر الكفالة تبرعاً اذا اعطيت مقابل اسقاط دعوى جزائية 
عن مدين للمدعي الشخصي وحصلت مقابل سند وقعه شخص ثالث 
بالمبلغ المصالح عليه لمصلحة المدعي فيكون السند بمثابة كفالة دون 
تبرع بل تكون حاصلة مقابل حق يوازي قيمة الحق المسقط او مقابل 
التعويض الموعود به علماً بأن الوعد بالتعويض لا ينطوي على نية 
التبرع("). 


مم م1111 20 
854 أء 74 815 ,2111 .1 ممعتملل اء أمموسعظ8 (1) 


(5) قرار محكمة التمييز المدنية غ ؟ رقم 4" نقض تاريخ 71/1/77 العدل سنة ١191/١‏ ص 
13 


ون 


المادة ٠١54‏ - اذا اصبح الكفيل الذي قيله الدائن 
بمقتضى العقد غير مليء. وجب ان يقدم له كفيلاً آخرء او 
ان دعطى تأميناً آخر معادلاً لكفالة. 


وال حق للدائن ان بطالب بايفاء دينه حالاً. او ان 


اما اذا اصبحت ملاءة الكفديل غبر كافية, فيحب تقديم 
كفالة, او تأمين اضافدين. 


ولا تسري هذه الاحكاه: 


اولاً: اذا كانت الكفالة قد اعطيت على غير علم من 
المديون او بالرغم عنه. | 0 


ثانياً: اذا كانت الكفالة قد اعطيت يمقتضى اتفاق عدن 
فيه الدائن شخص الكفيل. 


ملاءة الكفدل(١).‏ 
25277 تحدثت المادة 2٠١١6‏ من القانون المدنى الفرنسى عن 


153 8 رلا .1 رأزعم1] أء [م1أمواط (1) 


5١ 


وجوب كون الكفيل صاحب ثراء وغنى كلى يتمكن من تنفيذ تعهداته 
واضافت المادة 7١14‏ من القانون نفسه بأن الغنى يكون في 
العقارات الا اذا كان الدين الاساسي زهيداً. على ان تكون هذه 
العقارات حرة وخالية من النزاعات والدعاوى وان لا تكون بعيدة في 
مكاكنا هنا تجعل الناققة بصيونها صصرة. او مكرق الدين تحاديا. 


ولكن اذا اصبح الكفيل عاجزاً عن تقديم الضمانات القانونية 
للملاءة بمقتضى العقد توجب على المدين ان يقدم كفيلاً آخر او 
يعطي تأفينا قار لكفالة. ,وذلت كدف ظائل اعقنار الذي سيجتحها )1 
وهذا ما يجصل ايضاً عندما يعتقد الدائن خطأ بوجود مثل 
هذه الضمانات ولكن اذا كان الدائن عالماً بعسر الكفيل وقد قبله فلا 
يمكنه طلب ابداله. 


1 


افا موت :الكل قانه . رنرك: الكيما ناك كانفنة يسا وام :ناخد وو 
الكفيل يلتزمون بالدين("). 


كما يمكن استبدال الكفالة يرهن حيازى كاف ]230115567260 . 
ويستددى من هذه الاحكام: 
2-١ 4‏ اذا كانت الكفالة قد اعطيت على غير علم من 


01.2 .-) نال 2020 غأرث (1) 
7 ,984 8155 [أطهة/الا أء .هآ - إرلبو8 (2) 


يتفض 


الققالةتيؤون بعلم المديون: الأضلى :وبالرقع من .مشييكتة. 


؟ - اذا كانت الكفالة قد اعطيت بمقتضى اتفاق عين فيه 
الدائن شخص الكفيلء وهذا ما ايدته المادة 3٠١٠٠١‏ من القانون المدني 
الفرنسى(١).‏ 


1 .7ن .ل ندل 2041 أمث (1) 


فون 


في مفاعيل الكفالة 
101 تال 5اء1آاء و10 
الفصل الأول 
في مفاعيل الكفالة يوجه عام 


5626121 2ل 621111011111111 تال كاع1آء وع(1 


المادة  ١١"54‏ ان الكفالة لا تتضمن التكافل يدون اتفاق 
صرضم. 5 


فاذا اشترط التكافل او كانت الكفالة تعده عملاً تجارياً 
من الكفيل. كانت مفاعيلها خاضعة للاحكام المختصة 
بالموجدات المتضامنة بين المديودين. 


التضامن دين الكفلاء. 


نقنا 


كفلاء في الحكم. 


ولكن يمكن للاشخاص الذي يكفلون شخصاً واحداً ان يرتبطوا 


كما يمكن للدائن ان يطالب المدين الذي يقدم عدة كفلاء ان 
يكونوا متضامين فيما بينهم٠(١).‏ وذلك ليرفع عن كاهله عبء حق 
المناقشة والتقسيم ويسمح له التضامن ان يلاحق كلا منهم بالكل. 
ومن ناحية اخرى اذا اصبح احد منهم غير مليء فان حصته تورّع 
على الكفلاء الآخرين المتضامنين. 


واحدء فلا يمكنهم دون اتفاق معاكس ان يتذرعوا بوجه الدائن بحق 
التجزئة حتى ولو لم يشترط اي تضامن بين الكفلاء(؟). 


ويجانب اشتراط الكفالة اوردت الفقرة الثانية من المادة اعلاه 
بأنه اذا كانت الكفالة معدة لعمل تجاري فان مفاعيلها تخضع 
للاحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المديونين. فاذا كان الكفيل 
قاهرا وكان لامصاعة تتخصة فى علساف الكفول القتخارنة :تكتين 
الكفالة تجارية(") وانه في الديون التجارية يكون الكفيل متضامناً مع 


2 115 .0210110810 .007 .101 .11هجآ .اعتزعوظ (1) 

دع ارول 17))- 20689 ,11 ,1986 .ط.0.ل .1984 واباز 27 ,ع1 .0110 (2) 

1992, .[آناط‎ 1107. 17, 85 1٠.٠ 

(؟) قرار محكمة بداية بيروت التجارية . رقم 758 تاريخ  7١/١7/8‏ العدل سنة ١19177‏ ص 49. 
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الديون الاصلى عملا بالمادة 557 من قانون التجارة. 


هنا :1 الكفالة: الضنادوة عن مصيورف: لصلحة شركة تشاررة 
تجاه الدائن على مبلغ معينء تعد عملاً تجارياً من الكفيل؛ ويمقتضى 
احكام المادة ٠١19‏ اعلاه تكون خاضعة للاحكام المختصة بالموجبات 
المتضامنة بين المديونين ويعتبر كل من المديونين في علاقاته بالدائن 
لمديون بمجموع هذأ الدين وفقا للمادة *” موجيات. 


ويتعين على ذلك انه يحق للدائن ان يداعي الكفيل مباشرة:؛ لان 
الكفالة على وجه التضامن. تعطى الدائن حقاً تنفيذياً مباشرأ على 
الكفيل, ولا يسوغ للكفيل ان يدلي بوجه الدائن بالدفع المبني على مداعاة 
المديون الاصلى اولاً الوارد فى المادة ٠١7”‏ من هذا القانون(١).‏ 

مفعول التضامن بين الكفيل والمدين. 

واا د حهت اقتقواطل العفيافن ستيننا لأن التحعاتق ا 
يفترض بين الكفيل والمدين. 

اما فيما يتعلق بالكفالة القضائية او المالية فالتضامن موجود 
دائماً بين الكفلاء(؟). 


)١(‏ قرار محكمة استئناف بيروت المدنية الاولى رقم ٠١59‏ تاريخ تاريخ 77/18/١١‏ (بنك 
الاتحاد الوطني/ شركة زيوت الشوف) ‏ مجموعة حاتم ج 5/ا ص  .55‏ 
)١(‏ شرح قانون الموجبات والعقود القاضي زهدي يكن الجزء ١١‏ رقم ؟.5. 


يفص 


المادة ٠١1١‏ - لا دعوى للدائن على الكقفيلء الآ اذا كان 
المديون الاصلي في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب. 


امكانية مطالية الكفيل. 


0١‏ - حيث ان الكفالة لها صفة العقد الاحتياطي للدين فان 
من الواجب مطالبة المديون الاصلى قبلاً والتثبت من كونه في حالة 
التأخن كما اوضبحت. المادة /1 1 إغلاة: 


وقد جاء في القانون الفرقس ل ان الكفيل يلتزم بهذا الموجب 
عندما لا يقوم المدين الاصلي بالايفاء امام طلب الدائن. ويعبارة 
اخرى يجب ان يكون التأخر من قبل اللدين الاصلي عن تنفيذ الموجب 
قد حصل سواء بانذاره او اذا كان قد اعلن افلاسه. او بأي ظرف 
آخر مثل محضر رسمي مثبت لاعساره. او عند حلول الاجل وعدم 
التنفيذ. 


المديق الأضلئ قبلاً. الآ ذا كان, الكقيل قشعاشا آى كان كفيلاً 
لكفيل(؟). 


1404 7 8 ,1[[ .1 ,أمقاامة) اع منام) - .1107 .0 يلل 2011 أىث (1) 
042 *32 [أطة/78ا اء .عم] - بملنلو8 - .1535 17خ رالا .1 بأتعمل] أء امتمواط (2) 


بدن 


ولا يكون الكفيل ملزماً بالدفع للدائن ال فى حال مطالبة المدين, 
ما عدا اذا كان الكفيل قد تخلى عن حق المناقشة او انه التزم 
بالتضامن مع المدين الاصلي(١).‏ 


وليس من الانصاف ان يلاحق الكفيل عندما يتبين ان اموال 
المدين هى كافية لايفاء دين الدائن. 


وأن حق المنافشة يوفر للكفيل مهلة توجب على الدائن ان يوقف 


وعلى الكفيل ان يهدي الدائن على اموال المدين الاصليء فاذا 
تماهل الدائن في الملاحقة واصبح المدين الاصلي غير مليء لعدم 
الملاحقة. فيصبح الدائن هو المسؤول تجاه الكفيل(). 


اما ضرورة انذار المدين قبل ملاحقة الكفيل فانها تستنتج من 
صراحة المادة ٠١7١‏ اعلاه التى-.فرضت حالة التآخر على المدين 
الاصلى عن تنفيذ الموجبء وكيف تظهر حالات التأخر الآ بالانذار 
والمطالبة» ما عدا الحالات الواردة فى المادة اللاحقة. 


17ل) .) ناكل 2021 أعث (1) 
.3 - 1535 -1]ئل رلك .1 رأتعم 181 اء [متلمواط - .1 ١‏ زن) .) ندل 2024 غأرخ (2) 


ارون 


المادة ١لا١٠‏ - وائما يحب مراعاة الاحكام الآندة: 


١‏ اذا مات الكفيل قبل استحقاق الدين, حق للدائن ان 
يداعي ورثته حالاً بدون انتظار موعد الاستحقاق. واذا دفع 
الورثة الدين في هذه الحالة. حق لهم الرجوع على المديون 
عند استحقاق الدين الاصلي. 


؟5.ان اعلان عم ملاءة الكفيل يجعل الدين مستحق 
الاداء عليه قبل موعد استحقاق الدين الاصليء وللدائن في 
هزه الحالة ان يطلب ادخال دينه فى ديون جماعة الدائنين. 


" - ولا يحق للدائن في الحالة المنصوص عليها في 
المادة ١١5‏ ان يداعي الكفيل الآ عند حلول الاجل المتفق عليه. 


اسباب استحقاق الدين قبل الموعد. 


١‏ موت الكفدل. 


أن موت الكفيل يجعل الدائن في موقف ضعيف لانه يتعرض 
لتصرفات الورثة في اموال مورثهم, لذلك فقد اعطى القانون للدائن 


١1 


حق مظالبة الؤوركة فور .وقبل موعد: الاستحتاق درءاً للاخطار- اللمكن 
حدوثها والتي تلحق الضرر بالدائن. 

وفي هذه الحمالة وعندماً يدفع ورثة الكفيل الدين يحق لهم 
الرجوع على المدين ال ان حقهم في المطالبة لا يمكنهم تنفيذه الآ 
عند استحقاق الدين الاصلى. 

3< اعلام عدم ملاءة الكفدل. 

يمكن ان يحدث للكفيل اسباب تجعله عاجزاً عن الدين بصورة 
غلنية فخلا لق اس بالافلاين وهنا ها تحعل- الدمن مسكحقا الازاء 
حتى قبل اجل استحقاق الدين الاصلي. 


ويعود للدائن حالاً ان يطلتٍ ادخال دينه فى طابق التفليسة مع 

“' - وفاة المددون. 

جاء فى المادة ١١5‏ من هذا القانون قولها: 

ان وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الاجل 

وقد أستثنى القانون الديون المضمونة بتأمينات عقارية لانها لا 
تدع اي مجال لتعرض حقوق الدائن. 


وفي هذه الحالة تكون علاقة الدائن والكفيل باقية كما هى فلا 
يمكنه مطالبة الكفيل ال عند حلول الاستحقاق. 


كذلك يستحق الدين عند افلاس المدين أو اعسيارة(١).‏ 


ل للا ب يبيج 
(١)‏ شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن: 4 ١١‏ عدد 5.غ. 
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وجه الدفع بطلب مقاضاة المديون اولاً 


0 دكن 15ل ع0 مسمانامعععء ”1 12 


المادة ٠١/7‏ - بحق للكفيل ان يطلب من الدائن2 في بدء 
المحاكمة وقبل كل دفاع في الاساسء ان بداعي اولا ا مديون 
الاصلي في امواله المنقولة وغير المنقولة. وان بعين له منها 
ما يصح فيه التنفيذ. على شرط ان يكون موقعها في 
المناطق الخاضعة لصلاحية محاكم الدول المشمولة بالانتداب 
الفرنسي. . ظ 

وفي هذه الحالة تقف مداعاة الكفيل الى ان يتم التنفيذ 
في اموال المديون, ولكن ذلك لا بمنع الترخيص للدائن في 
اتخان الوسائل الاحتياطية في حق الكفيلء واذا كان للدائن 
رهن او حق حبس على بعض اموال المديون المنقولة, وجب 
عليه استيفاء دينه منه. الا اذا كان هذا المال موضوعا 
لتامين موجبات اخرى على المديون وكان غير كاف لايفائها 


تضضنا 


الدفع بطلب مقاضاة المديون اولاً. 


777 - بالرغم من ان الكفيل يتعهد مباشرة وشخصياً تجاه 
الدائن ولكنه لا يلتزم الآ احتياطياً وتبعياً للمدين الاصلي. لذلك فانه 
لا يدفع الآ عند تأخر المدين الاصلي وقد ورد في القانون الفرنسي(١)‏ 
بان الكفيل يعد بالدفع في حال تأخر المدين عن تنفيذ موجبه. 


وقد احاطت المادة ٠١7”‏ اعلاه الكفيل بالحمايات التالية: 


١‏ حق مطالية الدائن عند بدء المحاكمة وقبل كل دفاع في 
الانباسش ان يطالب: اولاً المديون الاصلي في امواله المنقولة وغير 
المنقولة وهذا ما يسمى بحق المناقشة «ونوددءؤال عل أه٠6م56,‏ فاذا 
لاحقه الدائن احاله على المدين الاصلي للتأكد من ملاءته ويعود هذا 
الحق للكفيل اذا لم يتنازل عنه او يكون كفيلاً قضائياً او مصدقاً 
لكفيل آخر. وهو يدفع بالتجريد اي برد التنفيذ عن ماله الا بعد 


؟ - وعليه في هذا المجال ان يدل الدائن على اموال المدين 
ويعينها له شرط ان تكون في نطاق محكمة الاستئناف وان لا تكون 
موضوع نزاع أو رهن لتسهيل اعمال التنفيذ عليها. 
1 .107ن) .ل) نال 2011 غأرث (1) 
(5)اه الحيورى: النسيظ لجز 1مس 111 بهل ةر 


نر 


 "‏ وعلى الدائن ان يباشر في هذه الظروف الى القيام 
بالدعوى والمطالبة والقاء الحجز على اموال المدين لان الاعراض عن 
هذه الامور وتركها مدة اعسر خلالها المدين او اعلن افلاسه. تكون 
المسؤولية واقعة على كاهل الدائن تجاه الكفيل بما يساوي الاموال 
التي دل الكفيل الدائن عليهاء وعن عدم ملاءة المدين الاصلي 
الحاصلة لعدم الملاحقة. 


 :‏ او اذا كان قد لوحق قضائياً بالدفع. 


انا :مناتوزه قن :نيان الققزة الأولى. مق ان تكون الأضوال التي 
يعينها الكفيل للدائن في المناطق الخاضعة لصلاحية محاكم الدول 
المشمولة بالانتبداب الفرنسيء فقد احيلت الى لجنة تحديث القوانين 
لتعديلها بعد زوال الانتداب وفي كل حال تكون تابعة لاختصاص 
دائرة محكمة الاستئناف المختصة. 


اتخان الوسائل الاحتياطية. 


65 9 اعطت الفقرة الثانية من المادة اعلاه الدائن بالرغم من 
تنتروعة:في اعمال القنثية على اضوال 'الديق ان يحصيل غلى 
الترخيص لاتخاذ الوسائل الاحتياطية في حق الكفيل فلريما لم تف 
اموال المدين الاصلي شقاء التيوى إل ناه كن اغوانالدين موضنىء 
تأمين موجبات اخرى على المديون: فيكون من المتوجب على المالك ان 
يتخذ جميع الوسائل الاحتياطية بحق الكفيل محافظة على دينه 


ونا 


للدائن ان بيتفذ غلى: الكفيل: رامنا :نما نقى لها. هن دمو 


ولا شيء يمنع المدعى عليه من مداعاة المدين والكفيل بدعوى 
واحدة واذا لم يقدم الكفيل بياناً عن اموال المكفول ولم يتكفل 
بالمصاريف اللازمة للتنفيذ تبقى المحاكمة سائرة بوجههما معاً. اما 
اذا تقدم بالبيان والتكفل بالمصاريف فان الدعوى لا ترد عنه بل 
يتوقف سيرها مؤقتاً بحقه بينما يكون المدعى قد نفذ على اموال 
(المادتان ٠/"‏ و5١٠٠‏ من قانون الموجبات والعقود). 
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امرض 


المادة “ا/ا١٠ 1‏ لا يجوز للكقفيل ان يتشيث بتقدىم مداعاة 
المددين الاصلي: 


اولاً: اذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق, ولا سدما 
اذا كان قد الثرم الموجيب بالتضامن مع المديون الاصلي. 


ثانياً: اذا اصبح المديون الاصلي في حالة اعسار 
مشهور او اعلن عجره. 


ثالثاً: اذا كانت الاموال التي تصح فيها المداعاة 
موضوعاً للنزاع؛ او مرهونة تأميناً لديون تستغرق قسماً 
كبيراً من قيمتهاء او كانت غير كافية بوجه واضح لايفاء 
الدائن» او اذا لم يكن للمديون على هذه الاموال ال حق قابل 
للالغاء. 


عدم امكانية الكفيل بمداعاة المدين الاصلي اولاً. 


 )6‏ كانت المادة ٠١”‏ قد احاطت الكقفيل يحماية كافية 
واعطته حق مطالبة المدين الاصلي بالدين وقبل كل دفاع فى 
الاساس غير ان حق الكفيل يسقط المداعاة عند وجود الاسياب 
التالية: 


قرونا 


اولاً: اذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق او اذا كان 
قد التزم الموجب بالتضامن مع المديون الاصلي. 


ان العدول عن الدفع بمداعاة المدين الاصلى يمكن ان يحصل 
عند تنظيم عقد الكفالة اى بعده. ويجب ان يكون العدول اكيداً ولكن 
يمكن ان يكون صريحاً او ضمنياً. ظ 

ويكون ضمنياً عندما يصرح الكفيل بأنه يلتزم بمثابة المدين 
الاصلى أو انه عندما يلاحقه الدائن لا يعلن حقه بالمناقشة. 


ويجب أن يكون العدول اكيداً ولا يستنتج بعبارات غامضة: ولا 
يستنتج العدول بمجرد وعد بالدفع عند تأخر المدين(١).‏ وكذلك اذا لم 
يداع الكفيل المديون ويطلب تحصيل الاموال قبل كل دفاع في 


الاساس. 


ثانياً: اذا اصبح المديون الاصلي في حالة اعسار 
مشهور او اعلن عجزه. 


من المعلوم ان اعلان حالة اعسار او عجز المدين عن الدفع 
يجعل دينه مستحقاً فى نظر كل اصحاب العلاقة. 


ويما أن حق طلب الكفيل من الدائن ان يراجع المدين الاصلي 


214 111 ) .أن .101 .12211 .اعلزإعوظط (1) 
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اول تعني ان هذا الاخير لديه من الاموال ما يكفي لاداء الدين كله 
اق بغضة: ولكن حخالة الأعسار والفحز تكعل: الطلن من المدتن اولا 
غير واقعي. 


ثالثاً: اذا كانت اموال المدين مرهونة او كانت غير كافية 
بوجه واضح لايفاء الدائن. 


اوضحت الفقرة الثالثة من المادة اعلاه بانه اذا كان اموال 
المدية مترهوقة تامدنا لديف تستفوةق تسنما كديرا عن قدمقهاء ان اذا 
كانت غير كافية بوجه واضح لايفاء الدائن؛ او اذا لم يكن للمديون 
على هذه الاموال الا حق قابل للايفاء. فلا يمكن التشبث بمداعاة 
المدين الاصليء لان هذه المداعاة سوف لا توصل الى نتيجة بل الى 
ضياع الوقت وتحمل خسارة المصارفات. ظ 


هذا مع العلم بأنه فضلاً عن ذلك لا يجوز له مداعاة المدين 
اولاً. اذا كانت الكفالة قضائية. 


كردا 


المادة 1١174‏ - ان الكفيل الذي يتشبث بتقديم مداعاة 
وان يتكفل بالمصاريف اللازمة للتنفيذ. 


واجب تعيين اموال المديون ومكانها. 


1 92 ان المادة ٠١/5‏ اعلاه جاءت مطابقة للمادة ٠١77‏ من 
القانون المدني الفرنسي والتي اضافت بأن هذه الاموال يجب ان 
تكون واقعة في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المختصة تيا" 
لاعمال التنفيذ. 


دفي 3 أن 0 0 كدر بمداعاة المدين الاصلي اولاً 


وان تكون هذه الاموال ليست موضوع نزاع كما اسلفنا 
سابقاً(؟). 


وعندما يدل الكفيل على اموال المدين مفصلاً. فان الدائن 
يصبح مسؤولاً تجاه الكفيل بمقدار عدم ملاءة المدين الاصلي 
الحاصلة بخطأ الدائن لعدم ملاحقة المدين بذلك. 


1 .0زن) .ل نال 2022 غىى (1) 
1.1 .ل نال 2023 أكزثى (2) 
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تسليف مصارفات الملاحقة. 

817 9 فرضت الماذة ٠١174‏ في آخر عباراتهاء أنه يتوجب 
على الكفيل بعد ان يدل الدائن على املاك المدين للملاحقة: ان يقدم 
المصاريف اللازمة للتنفيذء وعند ذلك يمكنه ان يطلب وقف الدعوى 
بحقه مؤقتاً الى ان يتم التتفيذ كما المحت بذلك المادة ؟/١١‏ سابقاً 
مع امكانية اتخاذ الوسائل الاحتياطية بحق الكفيل. 


3 *1ل نأك .مه .لطدك اء .عهآ 0 لإملندظ (1) 
(1) قرار محكمة التمييز غ ١‏ رقم 45 تاريخ 1971/7/١‏ مجلة العدل سنة ١151/١‏ ص .050١‏ 


حدينق 


2 


الفقصل التالت 
فى تعدد الكفلاء 


تق 0645 6اتلدعسام 13 ع2آ 


المادة ٠١1/5‏ - اذا كفل عدة اشخاص ديناً واحداً بصك 
واحد. فلا يلزم كل منهم الأ بقدر حصته. ويحق له التثبت 
تجاه الدائن بتجزئة المداعاة. 

ولا تضامن بين الكفلاءء الا اذا نُْص عليه؛ او اذا كان 
كل منهم قد عقد الكفالة على حدة للدين بكامله, او عندما 
تعد الكفالة عملاً تجارياً من الكفلاء. 


الرجوع بين الكفلاء. 


مثلاا 1‏ اذا عدن الكفلاء لمدين واحد ودين واحد ويعقد واحد 
غير ان التزامهم يقسم لكل واحد بقدر حصته. 
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اذا لم يتبين من عقود الكفالة مقدار ما كفل كل واحد من 
الكفلاء من اساس الدينء فينقسم الدين فيما بينهم. فاذا كان المبلغ 
يجوز ان يطالب الدائن ايا منهم الا بمبلغ الف فقط. ويكون الدين” 
تكسما منذ ابرام عقد الكفالة» ويالتالي لا يجوز للدائن في حالة 
المعسير(١).‏ 


ويفهم من نص المادة اعلاه انها تفرض الشروط التالية: 


١‏ ان يكون هنالك كفلاء متعددونء. فاذا كان هناك كفيل 
يطالب المدين بكل الدين وعند اخلال المدين يرجع الدائن على 
الكفيل بكل الدين. 


؟ - ان يكون الكقلاء قد كفلوا ديناً واحداًء لانه اذا جرت 
الكفالة على دين مختلف لكل كفيل لا تجري القسمة بينهم: بل يبقى 
كل كفيل مسؤولاً عن الدين الذي كفله. 


” - ان تكون الكفالة متعلقة بنفس المدين او المدينينء. فاذا كفل 


6 ل. السنهوري, الوسيطء الجزء 1 عذدل ١‏ ص 1 
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كل واحد منهم مديناً مختلفاً لا ينقسم الدين فيما بينهم. 


عكوقن الرسسوة مكنا على كل مكيم تكامل الديق رقا لاحكام 
التضامن. 


الكفالة بالدين بكامله. 


١4‏ ان الفقرة الثانية من المادة اعلاه اعتبرت ان لا 
تضامن بين الكفلاء ال بوجود نص عليه. 


اما اذا عقد كل كفيل على حدة كفالة بالدين كله. اى عندما تعد 
الكفالة عملاً تجارياً من الكفلاء. 


وهذا ما سين ان التضامن لا يفرض بين الكفلاء الآ اذا جرى 
الاتفاق عليه بموجب نص خاص سواء اتى النص في عقد الكفالة أم 
في سند لاحق او متمم له. 

ويكون كذلك اذا عقد كل من الكفلاء على حدة كفالة بالدين 
كله فيصبح التضامن موجوداً ومطبقاً. وتنعدم عند ذلك حقوق 
الكفلاء بدفع مطالبة المدين اولاً. او طلب القسمة بنسبة 
اللخطيصن. 


كما ان الكفالة التي تعد عملاً تجارياً من الكفلاء فانها توجد 


0162 


التضامن. اذ يصبح كل كفيل مسؤولاً بالكل مثل حالة المظهرين 


المطالية محق التحرتة. 


وفي القانون الفرنسي لا تجرى التجزئة حكما بين الكفلاء 
وعليهم ان يطالبوا بها(") لرد مطالبة الدائن بكل ما يتجاوز حصتهم 
في كفالة الدين, على أن يجري الطلب قبل المناقشة في 
الاساس. 


اما في القانون اللبناني فقد جباءت الفقرة الاولى من المادة 
اعلاه تعلن بصراحة عدم الزام كل كفيل الآ بقدر حصته. مما يفرض 
التجزئة حتى ولو لم يطالب بها وهي تتعلق بالانتظام العام ويمكن 
اثارتها عفواً قبل صدور الحكم. 


الكفالة عند اول طلب. 


وهو التزام يرمي الى تأمين ضمانة الدائن بالاستقلال عن العقد 


.87١ عدن‎ ١7 شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن الجزء‎ )١( 
)2( .لاتعصمم نم0 .ان .1 لاط .اءنرعمعظ‎ 3 164 
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دينه من الملتزم بموجب الكفالة عند اول طلب ولا يستحق لهذا الاخير 
التذرع بالدفوع المستمدة من العقد الاصلىي(١).‏ 


)١(‏ يراجع بهذا الموضوع حكم محكمة بداية بيروت رقم ١54/54‏ تاريخ 1917/7/9 والتعليق 
عليه . مجموعة حاتم الجنء ١157‏ ص 187 قرار محكمة استئناف بيروت تاريخ 41/17/١7‏ 


يدس 


المادة 6لا١٠ ‏ لا يلزم كفيل الكفيل تجاه الدائن, الا اذا 
اصبح المديون الاصلىي وجميع الكفلاء في حالة العحنء او 
اذا بركتت ذمتهم بناء على اسباب شخصية مختصة بالمديون 
او همالكفلاء. 


مسؤولية كفدل الكفدل. 


5١‏ 29 مبدئياً ان تعهد كفيل الكفيل هو تابع لالتزام الكفيل 
وليس التزاماً اصلياً للمدين وبالتالي تسري احكام الكفالة بين الكفيل 
وكفيله؛ واذا لم يكن متضامناً مع الكفيل يجوز له مطالبة الدائن ان 
يعود اولاً على المدين الاصلى ثم على الكفيل. 

ولا يجوز لكفيل الكفيل ان يطلب تقسيم الدين لانهما لا يكفلان 
ديناً وأكذاا: 
عفن نان المادة ٠١11‏ اعلاه الزمت كفيل الكفيل «بالمسؤولية في 


بالمديون او الكفلاء. 
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ويجب ان تكون تيرئة الذمة لاسباب محض شخصية متعلقة 
بالمديون او الكفلاء. لانه عموماً يحق لكفيل الكفيل ان يتمسك بالدفوع 
الخاصة بالكفيل ويالمدين الاصلي والمتعلقة ايضاً بشخصه مثل 
انقضاء التزامه بطريق اصليء اما الدفوع التي هي محض شخصية 
مثل فقدان الاهلية لدى الكفيل وكان كفيل الكفيل عالماً بها فلا يجوز 
له التمسك ببطلان الالتزام الاصلي. 


واذا وفى كفيل الكفيل الدين يحق له الرجوع على الكفيل او 


2غ 


)١(‏ د. السنهوريء الوسيط: الجزء ٠١‏ عدد ؟0. 


ديق 


الفصل الرابع 


في بعض وجو ه الدفع الذي 
يحق للكفيل التذرع بها تجاه الدائنين 
0 » 12 011 2©2110115:© 2112125 و10 
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المادة لالا١٠ ‏ يحق للكفيل ان يدلي بجميع اسياب 
الدفع المختصة بالمديون الاصلي. شخصية كانت او عينية, 
ومن جملتها الاسباب المبنية على عدم اهلية المديون الاصلي. 

ويكون له هذا الحقء جالرغم من مسعارضة المديون 
الاصلي او عدوله عن تلك الاسبابء وله كذلك حق الادلاء 
باسياب الدفع المختصة بشخص المديون دون سواه. كاسقاط 
الدين الذي تم لشخص المديون. 


وجوه الدفع الممكن للكفيل الادلاء بها. 


5 9 بما ان التزام الكفيل هى تابع لالتزام المدين فاذا 
اصبح التزام المدين باطلاً او قابلاً للابطال يتبعه التزام الكفيل بذلك. 


؟هذ١‎ 


فاذا انقضى التزام المدين انقضى معه النزاع الكفيل(١).‏ 


وقد اجازت الفقرة الاولى من المادة ل/الا٠٠‏ اعلاه للكفيل ان 
يدلي ايضاً بالاسباب المبنية على عدم اهلية المديون الاصلى. 


ومن المعلوم اذا كان سبب ابطال العقد الاصلي هو نقص في 
اهلية المدين كأن يكون قاصراً او محجوراً عليه. فانه يتوجب التفريق 
ما بين اذا كان الكفيل يعلم بفقدان الاهلية او انه لا يعلم بها فانه 
في الحالتين يجوز له ان يتمسك بطلب ابطال عقد الكفالة. ولكن اذا 
اجاز المدين عند زوال نقص الاهلية او اجاز وليه او وصيه او القيم 
عليه باذن من المحكمة العقد الاصليء فعند ذلك لا يمكن للكفيل طلب 
ابطال عقد الكفالة ما دام ان العقد الاساسي قد اجيزء ويكون الكفيل 
قد كفل المدين بسبب نقص اهليته. 


اما بقية اسباب البطلان مثل تلك الناشئة عن عدم الرضى او 
الغلط او التدليس والاكراه فللكفيل الحق بالادلاء بها سواء اكانت 
شخصية أم عينية. 

وكذلك «يمكنه الآرلاك بالأتساب«التكباء القؤافية تمه لاتتخماء 
التزاه:الذين .موا بالايفاء اق الآذاء :المقايل. إى التحضيت إى. اللقاضية أل 
اتخان. الذفة+ اق اتستحالة: التتفين لسمن. غرين عنئه اق بالانراء أن 


بمرور الزمن. 


.45 عدد‎ ٠١ د. السنهوريء الوسيط: الجزء‎ )١( 


دك 0 


اسقاط الدين لشخص المددون. 


 2*‏ وقد اضافت الفقرة الثانية من المادة اعلاه بأن اعطت 
للكفيل الحق بالادلاء بهذا الحق بالرغم من معارضة المديون الاصلي 
او عدوله عن تلك الاسبابء حتى باسباب الدفع المختصة بشخص 
المديون دون سواه. مثل اسقاط الدين الذي تم الشخصه. والعائد 
للدين: 


القرهبى يانه ل التذرع بها(١)‏ 


الدفوع الخاصة بشخص الكفيل. 


13 يدن للكفيل بالاضافة الى ما سبق من دفوع أن يدلي 
انهنا ناضكات 10د يشترك فيها المدين بل تتعلق بعقد الكفالة اى بوضع 
الكفيل. فيجوز له ان يتمسك ببطلان عقد الكفالة وحده او يقايليته 
البطلان» او ان التزامه قد انفسخ لانه كان معلقا على شرط فاسخ 
وقد تحقق هذا الشرطء او انقضاء التزام الكفيل بطريق اصلي دون 
انقضاء التزام المدين. او الدفع ببراءة الذمة نتجة لتأخر الدائن فى 
اتخاذ الاجراءات ضد المدين. مثل عدم تقدم الدائن في تفليسة الدية: 


15 .ان .ل نال 2036 أاعث (1) . 
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المادة ٠١7‏ - يحق للكفيل مداعاة المديون الاصلي ليبرا 
من موكيب الجقاله, 


اولاً:. عندما بداعى الكفيل قضائياً لاجل ادفاء الدينء او 
قبل كل مداعاة عندما يصبح المديون في حالة التأخر عن 
تنفيذ الموجب. ظ 

ثانياً: عندما يكون المديون قد اخذ على نفسه ان يحلب 
للكفيل سند الابراء من الدائن في اجل معين. اذا كان الاجل 
قد حل. واذا لم يتمكن المديون من الاتيان بسند الابراء, 
وجب عليه دفع الدين او اعطاء الكفيل رهناً. او تاميناً 
كافياً. 


ابم * 


لا يحق للكفيل الذي وجد في احدى الحالات المخنصوص 
عليها في المادة ٠١“‏ ان يتذرع بحق الاستفادة من الاحكام 
السابقة. 


الحالات التي يحق فيها للكفيل المداعاة. 


اعلاه للكفيل أن يداعي المدين حتى وقبل ان يدفع للدائن. وقد جاء 
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في القانون الفرنسي(١)‏ في هذا المجال: 


ان الكفيل وحتى قبل ان يدفع يمكنه مداعاة المدين فى الحالات 
التالية: 


١‏ عندما يكون ملاحقاً امام القضاء بالدفع. 
"' - عندما يكون المدين قد التزم بابراء ذمته فى اجل معين. 


: - عندما يصبح الدين مستحقاً ويحل الاستحقاق. 
اجل محدد وان الدعوى المقامّة من الكفيل قبل الدفع. ضد المدين 
الاصلى فى احدى الحالات المبينة أعلاه نؤسس على دين خاض 
مختلف عن دين الدائن ضد المدين الاصلى. 


القضائية للمديون الاصلى فان ذلك لا يعفى الكفيل اذا اراد التذرع 
باحد الاسياب الواردة اعلاه عن ان يعلن عن دينه الخاص 0:00:26 53 


ععموةن("). 


1 .1307ن) .ل نال 2032 اث (1) 
1994 .001 25 .جرهن) - .80 717 ,/ا1 ./الن) .ألياظ :1993 315 2 .جره (2) 
*8 ,17/7 .0ازن) .1أناق 


وان الكفيل المدعى عليه من الدائن الذى نال حجزاً على امواله 
التدابير نفسها التي طبقت عليه من قبل الدائن(١).‏ 


ومن الملاحظ ان الكفيل في الحالات التى ادرجت اعلاه ليس 
له حق المطالبة بالتسديد ما دام لم يدفع بعد نبيناً. وأن دينه بوجه 
الذوق الأضلي :لا فهر غلنه القاهية نكددن وي لوا الاقين على 
الكفيل(") كما لا يمكن ادخاله في طابق افلاس المدين الاصلي(") 
زحسورة اوضح الا يمكن جلوله«كيل الدقع: مجال الذاشن كين 
المدين. ١‏ 


ولا يمكنه ان يطالب الآ بايداع مطغ متوجب للدائن او بعض 
القلبينات: الالخرض لدوم كل مقطره .31201 لو يكن الدائة :قد سكيف 


لذلك يتبين من الاجتهاد واقوال الفقهاء انه لا يمكن التوسع في 
تطبيق المادة 6 أاعلاه قبل ان يكون الكفيل قد دفع وان كل ما 
ازااة الششرع عدينا: واغطاء الكتيل: اللحق .اللذاعيناة كنان لأعطلانه 
التأمينات الكافية لضمان حقه وعدم وقوعه في الخسارة. 


31*37 ,ل/ا1 .لازن . الناظ :1977 16161 161 .جرهك (1) 
0 1102 35 اطه/الا اء .عم] - بارلنوظ (2) 
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حالات مضع الكفدل من الاستفادة من الاحكام اعلاه. 


1 اوضحت الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه ان الكفيل 
يمنع من الاستفادة من حقوق المداعاة الواردة فى متن المادة اعلاه 
فى الحالات التالية: 


١‏ اذا كان قد عدل عن هذا الحق او كان ملتزماً بالتضامن 


اعلن عجزه. 


" - اذا كانت الاموال التي تصح فيها المداعاة موضوعاً للنزاع 


كافية لايفاء الدائن. او اذا لم يكن للمديون على هذه الاموال ال حق 


/باه ؟ 


المادة 4/ا١٠‏ ب بحق للكقبل, لكي ديرا من الدينء: ان 
دداعى الدائن اذا تأخر عن المطالية يتنتفيذد الموجب الذي 


اصبيح مستحق الاداء. 


مطالية الكفيل للدائن. 


1 - في الواقع ان الكفيل ملزم بدفع الدين اذا لم يتمكن 
الدائن من الحصول على التنفيذ بوجه المدين الاصلي. 


وان هذا الموجب ينتقل الى ورثة الكفيل عند وفاته وان الدين 
هو مبدئياً مطابق فى موضوعه لدين المديون الاصلى بالاضافة الى 
الفوائد والمصارفات. 1 


وتجاه هذه المسؤولية على الكفيل محافظة على حقوقه وتهرباً من 
الخسارة ان يتحرى عن موعد استحقاق الدين وفيما اذا كان الدائن 
ساهراً على حقوقه وقد ادعى على المدين الاصلي عند حلول اجل الدين. 

وقد اعطته المادة اعلاه سعياً لتبرير ذمته من الدين وعند تأخر 
الدائن في مطالبة المدين بالايفاء. ان يداعي بنفسه الدائن المتأخر عن 
المطالية يتنفين الموجب. المستحق: 


504 


الفصل الخا مس 


حق الكفيل في الرجوع على المديون 


10101 1601115 16 13 10 


المادة ٠١8١‏ - للكفيل الذي اوفى الموجب الاصلي ان 
برجع على المديون بجميع ما دفعه ولو كانت الكفالة قد 
اعطيت على غير علم من المديون. 

وله حق الرجوع عليه ايضاً بالمصاريف والاضرار 
الداشئة بحكم الضرورة عن الكفالة. 

وكل عمل من الكفيل ‏ غير الايفاء الحقيقي . من شأنه 
ان يسقط الموجب الاصلي ويبريء ذمة المديون؛ بعد يمثابة 


الايفاء ويفتح للكفيل سبيل الرجوع على المديون باصل الدين 


0 


4 98 ان العلاقات التي تجمع بين الكفيل والمدين ليست 
ناتجة عن عقد الكفالة. لان هذا العقد يحصل بين الكفيل والدائن» ولا 
يشكل المديون فريقاً في العقدء مما يجعل الاساس القانوني يعود الى 
وكالة او فضالة وفقاً لعقد الكفالة بناء لطلب المدين او دون علمه. 


ويعولد حق الرجوع لكل كفيل عادياً او متككعاهعنا تبخضيا او 
نكسا : وهذة التخارية” كاحت سحل انكتكانء 'لأخ الفهيالة تكتتضسى 


لذ نضا 


الاستعجال والوكالة تعطي الوكيل الحق بالعزل ولأمور اخرى. 


ويكون المدين ملزماً برد المصارفات الضرورية والنافعة بالاضافة 
الدين. 


واذا التزم الكفيل خلافاً لرضى المدين وبالرغم من رفضه فلا 
يكون هنالك ارتباط قانوني بينهما بل يكون هنالك حلول 820100ه:طنا؟. 
وذلك عند حصول دفع المدين وتطبيقاً للقواعد العامة للقانون العادي. 
فيحل الكفيل محل الدائن مع جميع حقوق(). وسنعود الى هذا 


0 ألا .1107© .121 .القط .[علزعمظ - 1540 "1 رآعة 1 بأرعم 11 أء [متمواط (1) 
00.1 .0 بال 2028 أرث - .5 اء 177 ]ا .لدعم 


: السنهوري؛ الوسيطء جح ٠‏ عدرل .٠١‏ 
15 .0307) 1ل) بال 2029 أرم (2) 


وان 


الموضوع فى المادة ٠١85‏ اللاحقة. 
اعمال ابراء الذمة. 


 )8‏ اضافت الفقرة الاخيرة من المادة ٠١8٠١‏ اعلاه بان 
الاعمال التى يقوم بها الكفيل والتى تؤدي الى ابراء ذمة المديون 
والمصاريف المختصة به. مثلاً اذا ازال الكفيل الدين بالمقاصة بدين 
كان له ضيف لين اق اذا اعطن. الذائق آنراء كاملا آى حسزتيا 
بالدين(١).‏ 


وان هذه الاعمال تفتح مجالاً للكفيل بالرجوع على المديون 
بالأل والمضارفات الختصضة قة: 


وتكون هذه الاعمال مبرئة لذمة الكفيل تمنع عنه الالتزام مجدداً 
بالكفالة لانها تعتبر تجديداً او تغييراً لمومضوع الدين ومن شأنها 
اسعقاغ الوكب الاسلن. و دالقالن لآ بهو كرك الكفيل. عازها الى نا 
لا نهاية له. ْ ْ 


*] 2 1 .اعع 80132 اء أتعمن8 - 1409 '[3 ,11 1 أمماامه0 اء متام (1) 
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المادة ٠١4١‏ - لا بيحق للكفيل الذي اوفى الدين ان يرجع 
على المديون الاصلي الا اذا ابرز سند ابصال من الدائنء او 
غيره من الوثائق التي تثبت سقوط الدين. 


وليس للكقيل الذي دفع الاستحقاق ان برجع على 
المديون الأ في موعد استحقاق الدين الاصلي. 


6 - اشترطت الفقرة الاولى من المادة ٠١8١‏ اعلاه على 
الكفيل الذي يريد الرجوع على المديون الاصلي ابراز المستندات 
الكافية التي تفيد ايفاء اصل الدين” والملحقات والفوائد» وكل الوثائق 
التي تدل د سقوط الدين والموقعة من الدائن. 


وقف يكو الدين :مخنموناً تامتيازاث. ورهونات: وتاسيئات: وعند 
حصول الدفع يتوجب على الدائن ان يتنازل للكفيل وان ينقلها على 
ويعول يها على المدعي. 


تاريح دفع الا . ستحقاق. 
١‏ 93 افادت الفقرة الثانية من المادة اعلاه ان الكفيل الذي 
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يدفع الاستحقاق لا يمكنه الرجوع على المديون الأ في موعد 
- الممنوع 5 من قبل الدائن في عقد الدين. وذلك بالرغم ف 
ن الكفيل يكون قد برأ ذمته تجاه الدائن. 


تكونا 


المادة ٠١87‏ اذا وحجد عدة كفلاء متضامينء ودفع 
احدهم جمبع الددن في موعد الاستحقاق حق الرجوع على 
الكفلاء الآخرين. بحسب حصة كل متهم وتنصيبه. كما بحق 
له الرجوع عليهم بحصة من فقد الملاءة منهم. 


رجوع على الكفلاء المتضامنين. 


"6 9 اذا تعدد الكفلاء مع التضامن فيما بينهم ودفع أحدهم 
الدين» يحق له الرجوع على كل من الكفلاء الآخرين. 


ويالرغم من التضامن الحاصل بينهم يكون الرجوع على كل 


هد 7[ 


ولكن يحق له ايضاً الرجوع عليهم بحصة الكفيل الذي فقد 
الملاءة, وتقسيمها عليهه!١).‏ 


ويستند الكفيل الذي دفع بدعوى الرجوع أما بالدعوى 
التشخصية او بدعوى الحلول محل الدائن الذي يحول له حق 
المطالية. 


1 1*1 ر[طةث/الا أه .ع3! - بملناو8 (1) 
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بموجب النص القانوني وعذ جميع حصص 
نوني وعند عدم وجودهما تجعل << 
الكفلاء متساوية!(١).‏ 1 


.86٠ عدد‎ ٠١ د. السنهوري» الوسيطء الجزء‎ )١( 
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المادة ٠١87“‏ اذا تصالح الكفيل والدائن, فليس للكفيل 
حق الرجوع على المديون وسائر الكفلاء الآ دما دفعه فعلاً, 
او بما يعادل قيمته اذا كان هناك مبلغ معين. 


استفادة المديون من مصالحة الكفيل والدائن. 


867 اوضحت المادة ٠١8”‏ اعلاه بأن المصالحة بين الكفيل 
والدائن تجعل المدين مستفيداً من هذه المصالحة بمعنى انه لا يمكن 
الرجوع عليه الآ بما يكون الكفيل قد-دفع فعلاً للدائن اى بما يعادل 
قيمته أذا كان هناك مبلغ معين. 


ويالتالي فان الدائن الذي ساعد الكفيل باسقاط قسم من الدين 
تجعل المدين مستفيدا من هذا الاسقاط الذي يلتزم الكفيل به تجاه 
المدين. ويذلك ينحصر حق الرجوع على المدين بما دفع اصلاً دون 


اية زبادة. 


لون 


المادة ٠١84‏ ان الكفيل الذي اوفى الدين على وجحه 
صحيح. يحل محل الدائن في جميع حقوقه وامتيازاته على 
المديون الاصلي بقدر المبلغ الذي دفعه. وعلى سائر الكفلاء 
بقدر حصصهم وانصبتهم؛ على ان ذلك الحلول محل الدائن 
ليس من أنه ان يعدل الاتفاقات الخصوصبية المعقودة ببن 
المددون الاصلي والكفدل. 


استبيدال الدائن بالكفدل. 


4 - ان الكفيل الذي دفع الدين يحل محل الدائن في 
جميع حقوقه وامتيازاته وهذا ما ايدته المادة 2١79‏ من القانون المدنى 


الفردنسي. 
ويكون :هذا الول :يرجه المديون الاتصلى .وساف الكفلا بالبلة 
الذي دفعه الكفيل, ويفدر حصصهم وأنصيتهم. 


.)١(قيسملا‎ 


واذا كان للحلول مفعول ازالة الدين بالنسبة للدائن فانه يبقيه 


12 81 ,1[ .الن .1انا8ظ :1994 3155م 30 ,ع1 .50( (1) 
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لمصلحة الذي يستبدله الذي يمكنه التصرف بكافة الحقوق العائدة 
للذائق .يون الفين التعلق. نيذه العدلية:.وقون "لعفن .حق الانماء 
بمسؤولية كاتب العدل الذي اعطى تعليمات خاطئة عن ملاءة المدين 
الاصلى(١).‏ 


ويمكن للكفيل أن يجد مكاسب ظاهرة عندما يحل محل الدائن 
ويستفيد من الضمانات التي تضمن دفع الدين خسصدوضهضا 
الامتيازات والرهونات. كما يفتح له المجال بدلاً من الادعاء بوجه 
المدين فقط فيمكنه مراجعة كل الذين يضمنون الدين لا سيما 
الكفلاء الآخرون(). 


كما يمكن للكفيل ايضاً مراجعة واضع اليد على العقار المرهون 
بالمبلغ الذي دفعه مع الفوائد والمصاريت. 


واذا كان الدين تجارياً ينتقل الى الكفيل مع هذه الصفة سواء 
بطرق الاثيات أو يسشعر الفائدة للدين العقاري. 


الحالات التي تومن الحلول محل الدائن. 


6 9 ان الاعمال التي تؤمن للكفيل أن يحل محل الدائن 
هى كل الاعمال التي تفيد ايفاء الدين مثل الدفع بالمقاصة أو التجديد 


1 8ض ,1 .لازن .انظ :1983 .عكل 7 ,11:2 .0 (1) 
9 81 ,13 .1 أمملناعظ (2) 
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بحلول الاجل(١).‏ 


.45٠ عدد‎ ١1 شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي يكن ج‎ )١( 


فون 


المادة ٠١86‏ لا حق للكفيل بالرجوع على المديون: 

اولً: حينما يدفع دين يختص به شخصياأء ولو كان في 
الظاهن اسم غيرة. 

ثانياً: عندما تكون الكفالة قد اعطيت بالرغم من منع 
المددون. 

ثالثاً: عندما يستفاد من اعتراف الكفيل الصريح, او من 
الظروفء ان الكفالة قد اعطيت على سبيل التبرع ويدون ان 
بنظر فيها الى حق الرجوع على المديون الاصلي. 


منع رجوع الكفيل على المديون. 


1./ىا - حددت المادة ١06‏ أعلاه موانع رجوع الكفيل عل 
المديون فى حالات ثلاث: 


5< اذا كتان. الكفيل قن دقع ويا «تخحصن يعيخفضيبة فور 
يخص المدين» فيكون قد اوفى ما ترتب بذمته وليس دين الكفيل, 
وذلك بالرغم من الظواهر التي استعمل فيها اسم الغير والصورية 
التي مورست في هذا المجال؛ على ان يكون هنالك من القرائن التي 
تكفي لاثبات هذه الصورية. 


00 


قبوله بهاء فلا يمكن عندئذ للكفيل ان يعود على المدين بل ينحصر 
هذا الطلب بالدائن الذي يسعى لاستعادة حقه. 


 "‏ عند اعطاء الكفالة على سبيل التبرع فقط ودون اي مقابل. 
صراحة وظهور نية التبرع ومن الظروف التي تحيط بالكفالة. 


7/١ 


المادة 1٠١85‏ - لا بيحق للكفيل ان يرجع على المديون 
الاصلي اذا كان قد دفع الدين. او حكم عليه بالدرجة 
الاخيرة, بدون ان يعلم المديون. بشرط ان يثبت المديون انه 
قد اوفى الدينء او ان لديه اسباباً تثبت بطلان الدين او 
سقوطه. 

على ان هذه القاعدة لا تطبق. عندما يستحيل على 
الكفيل اعلام المديون كما لو كان المديون غائياً. 


الحالات المائعة من رجوع الكفيل على المددون. 


6 29 بالاضافة الى الحالات المدرجة فى المادة السابقة 
والمانعة لرجوع الكفيل على المديون. جاءت المادة ٠١87‏ اعلاه توضح 
بأنه لا يحق للكفيل ان يرجع على المديون. 


ناذا كان قد وهم الدون او رات بالديق :امام القهعاء ردك 
عليه بالدرجة الاخيرة دون ان يعلم المدين او يدخله بالدعوى. وعلى 
المديون فى هذه الحالة ان يثبت انه قد اوفى الدين للدائن. 


وان اهمال الكفيل باعلام المدين جعله يدفع الدين للمرة الثانية, 
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يلكن اذاتهان الدوى قد سيق الهبودقم الدون تون اعلا الكفيل 
مما حدا بالكفيل ان يدفع دين مستوفى يمكنه الرجوع على المدين(). 
غير انه لا يحق للكفيل الرجوع على المدين الاصلي اذا كان قد 
وضع الدين اويحكورفى :الدرهة الاخيرة يدون أن ملم الديق ابرط 
ان يشبت ان المدين قد اوفى الدين او ان لديه اسباباً تثبت بطلان 
الدين او اسقاطة("). 


استحالة اعلام المددنون. 
م4 إن الفقرة الاخورة مق اكادة إعلاه ةفيق القاعدة 


الملفصلة قبلاً عندما يستحيل على الكفيل اعلام المديون كما لى كان 
هذا الاخير غائباً او لاي سيب مانع. 


وهذأ هنا يعول بنأ الى نص المواد 5 وما بعدهاأا من هذأ 
القانون وقد ورد فيها: 

أن الموجيات تسقط: 
.م ,427 5 ,آلا .1 ,0م12 اع لإوطتلخ - .1135 *ل38 اطهللا أء .عمن] - لتو (1) 


1 .107ن) .ل) نال 2031 أمث - .1411 1ط ,11 .1 رأصة1ام2ن) أء ملام - .237 ,234 
)١(‏ استئناف بيروت المدنية غ ١‏ رقم 77١7‏ تاريخ 77/5/٠١‏ العدل سنة 197/5 عدد 7 ص 7585. 


فض 


بتنفيذها اي بالايفاء. 


فحق له إن يطلتهبا, كب الافناومياذاء النوكى: رتصوية, الوخن: 
والمقاصة., واتحاد الذمة). 


دناهيات قتسقط الوحب أن سكد 51 قله مع فلك الفظى عن 
حصول الدائن على منفعة ما. (كاستحالة التنفينء والابراء من الدين, 
ومرور الزمن). 

وآ تكوظ الوحن الافيلى زد الى .اقوط 'الوجبات. الفرغية 
المنقولة. (المادة .)55١‏ 

وتسقط الكفالة اما بيصوره اصلية وذلك عن طريق الايفاء أو 


باحد اسياب السقوط الاخرى(١).‏ 


وان الكفالة التي تتضمن التنفيذ لا ينتهي مفعولها بصدور 


.581 ص‎ ١1514 مجلة العدل سنة‎ 7١/4/٠١ قرار محكمة التمييز المدنية غ " تاريخ‎ )١( 
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الخ بن و سمت اا ل ان تايس لقان مما 
عند سقوط عقد الصلح("). 
وان القانين سحي تلكو اندع هبه لدان يمعي الدنرج 
زيفكن اللكفالة إن قزول اما مطاريقة التدعية او معااقدوة[1: 
١‏ . زوال الكفالة يطريقة التبعية. 


ان زوال الموجب الاساسي يؤدي الى زوال الموجب التابع مثلاً 


اتحاد الذمة او الوفاء العينى. 
؟ ‏ زوال الكفالة مباشرة. 


يمك ,زوال الكفالة مع يقااء لوحب الأصلى .ذلك فى حمالة 
الابراء من الدين الممنوح للكفيل وحدول(!). أو بياتحاد الذنمة عندما 


.574 هيئة ؟ تاريخ 1؟/1١/ 78 العدل سنة 1979 ص‎ ١ قرار محكمة التمييز المدنية غ‎ )١( 
.017 تاريخ 5؟7/؟/١ 7 العدل سنة ١/ا191١ ص‎ ١77 استئناف جبل لبنان غ ” رقم‎ )١( 

7 11 ,11 .1 لموئرعددهل (3) 

1 .07ع1ن) .ل) نال 1287 أنلك (4) 


فون 


تجتمع صفة الدائن والمدين فى شخص الكفيل. 


كما تزول الكفالة عندما يعدل الدائن عن التأمينات التى تضمن 
الدين او يتركها تتلاشى. 


سقوط الكفالة بالاسباب التى تسقط الموجبات. 


ه.لما - ورد فى المادة للم . ١‏ ان موحجب الكفالة بسقط 


"3/1 


الباب الثالث 
فى سقوط الكفالة 


211110111111111 111 1011© 7زائدء”1 10 


المادة /المم١١ا‏ جميع اسياب النطلان او السقوط 
المختصة بالموجحب الاصلي تسقط الكفالة. 


المادة ٠١84‏ - ان موجب الكفالة بسقط بالاسياب نفسها 
التى تسقط سائر الموجبات. وان لم يكن لتلك الاسباب علاقة 
بالموجب الاصلي. 


اسياتب سقوط الكفالة(١).‏ 


92 رأينا سابقاً في المادة ٠٠51‏ من هذا القانون ان 


- 1 0157© .© ندل 2034 أمث - .واء 1547 "لظ ,21 .1 بأقعم 11 أء امأمقاط (1) 
71 ,1[] 1 لموءءووول - .5 اع 241 55[ رلعصصه ناه .0ل .1نآ .للوداآ .أمنزعوط 
1497 


د. السنهورىء الوسيط: الجزء ٠١‏ عدد ”8 وما بعده. 


ا 


الكفالة لا تصح الا لموجب صحيح فاذا كان الموجب الاساسى مصاباً 
الاصلي فاذا كان موضوعه غير مشروع او مستحيلاً او مشوياً بأحد 
عيوب الرضى فلا تجوز كفالته. 


إوذن 


المادة ٠١4‏ تبرأ زمة الكفيل اذا اصيح حلوله محل 


ضياع التأمينات بفعل الدائن. 


١‏ 9 من المتفق عليه انه يتوجب على الدائن المحافظة على 
التأمينات لكي ينقلها الى الكفيل عندما يدفع له هذا الاخيرء لان 
الكفيل يعتمد شرعاً على ذلك لاجل استرداد ماله١(١).‏ 


ومثلاً على ذلك في حال البيع مع بند بحق الاسترداد» وعندما 
لا يستعمل الدائن هذا الحق فى المهلة المفتوحة لهذا الفرض مما 


قا :اذا ألم يستعيلالدحن في الوقق التائمت دق الفسخ,ظيد 
الفسخ("). 


.م429 715 .1 1210 أء لإزطاناكث (1) 

1994 صتناز 14 مره© - .672 ,2 ,1988 .21 .022 :1988 اع 1 لأناز 11 .مم (2) 
.209 817 17 .1107 .[أن8 

5 *[3 ,007.1 .الناظ :1993 م1621 17 ,ع1 .از (3) 
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وجوب حصول التآمين قيل الكفالة. 


5 29 لا يبرأ الكفيل الآ عندما تكون الضمانات قائمة قيل 
عقد الكفالة او اذا تعهد الدائن بقبولها(١)‏ وذلك ان الحقوق الناشئة 
ضعبك سوم المادة /ا٠7‏ من القانون 


فعل الدائن. 


مستحيلة فيكون العمل مباشراً وايجابياً من قبله("). 

أو عندما يكون الدائن في فرض أيجارة 8311 - 6011© لم يطالب 
بما يعود له من متاع كان يملكه عند التصفية القضائية للمؤجر 
حارماً بذلك الكفيل من الحلول بحق كان يفيده(؛). 

وبالتالي يجب أن تكون خسارة التأمينات حصلت يفعل الدائن 


اذا كان قد تنازل عن التأمينات اى الامتيازات اى حق حبس الشيء. 


وفي هذا المجال لا يمكن ان تبرأ ذمة الكفيل اذا كان قد اسهم 


25-06 107.1 .[آنا8 :1995 .أع0 17 ,1:6 .ا (1) 
169 1,81[ .حزن .1أنا8 :1994 أهمم 010.9 (2) 

20٠7. 1974: [.0.8. 1975, [1 1831852.‏ 12 ,ع3 .ع0 (3) 
41 و7ا1 .لالت .اأناظ :1935 ررعلر16 14 .مرم0 (4) 


000 


في التقصير او كان مشتركاً في الخطأ مع الدائن. 
الخسارة اللاحقة بالكفيل. 


46 يفترض في ايراء ذمة الكفيل اذا كان فعل الدائن 
الذى حرمه من الحلول مكانه؛, قد الحق به الخسارة. 


والكفيل لا تبرأ ذمته الا بمقدار قيمة الحقوق الممكن انتقالها 
اليه بالحلول وقد حرم منها بفعل الدائن!١).‏ ويبقى على الكفيل ان 
يثبت حصول الضرر اللاحق به. 


غير ان الافادة من الحلول لا تأثير لها اذا كان الكفيل نفسه 


قد عدل عنها. او كان قد قبل بالاعمال التى يلوم الدائن عنها”) او 
كاع خكلاة هو الذى سك القكلى عق التاميناف. 
ومن, الواضح ان الكفيل لا يمكنه رفض الدفع للدائن اذا هلك 
قد هلك بقوة قاهرة. 
7 #2 ان 
9 *28 0.1 .1[اناظ :1994 نتمم 9 1:6 .© (1) 


.6 *1[ اطوظ اء .عما - برلبسد8 (2) 
77 "1ط ععرع: 1616 عمرة381 (3) 


58١ 


المادة - ان ابفاء الكفيل للدين يبريء ذزمة الكفيل 
والمديون الاصلي معا. وكذلك احالة الكفيل للدائن على 
شخص ثالث,. اذا قبل الدائن والشخص التالث هذه الاحالة, 
وايداع الشيء الواجبء اذا تم على وجه صحيح والايفاء 
باداء العوض, وتجديد الدين بين الدائن والكفيل. 


طرق ابراء ذمة الكفيل. 


606 - اول: ابقاء الععيل للدين يبريء ذمة الكقبيل 


اذا كان الدفع قد حصل من قبل شخص ثالث حل في حقوق 
الدائن بوجه الكفيل فان ذلك لا يبريء ذمة الكفيل. 


واذا جرى الايفاء جزئياً كذلك فتزول الكفالة جرئياً ايضاً. 


اما اذا جرى الايفاء من قبل الكفيل فانه يبرىء ذمة الكفيل 
والمدحوة :الاضيل فا 


ثانياً: احالة الدائن على شخص ثالث وقبولهما. 


وقبولهما بهذه الاحالة فان الدين المكفول ينقضى وتنقضى الكفالة 


كين 


تبغاً لانقضاكة؛ وبحل. ميحل: الذي المكقول ديق حديد. لا ينقل. التامينات 
التى كانت تكفل المدين الآ اذا نص القانون على ذلك او تبين من 
الاتفاق او الظروف أن نية المتعاقدين هدفت لذلك. 


ثالثاً: ابداع الشىء الواجب. 


الفيكن الاساسى هق الذاكق اللسووق قناته:.ركيث. التجوو :من: الذي أ 
الانفاء. 


كما ان الايداع للكفيل يترك المدين الاساسى ملزماً لان الدائن 
يكون قد عدل عن الكفالة وليس عن الدين. 
وان ما يتلقاه الدائن من الكفيل يساهم فى ابراء ذمة المدين 


رابعاً: الادفاء باداء العوض. 


اذا:قتل الداائق ان سشوفى فى مقائل. الدين شنينا آخر قرا اذهة 
الكفيل. وينفذ هذا الايفاء بنقل ملكية الشىء العوض للدائن وتبعاً 
لذلك تنقضى الكفالة بطريقة تبعية(؟). 


1 .1ن) .ل نال 1287 أتث - 1555 "31 رلك .1 رأئعم1] أء [مأمداط (1) 
ا 08 فل. السنهوري» الوسيطء الجزء ٠١‏ عدد .481١‏ 


تذكنا 


خامساً: تجديد الدين بين الدائن والكفيل. 


ويكون التجديد بتغيير الدائن» او تغيير المدين او تغيير موضوع 
الدين:. 


وعندما يصرح جميع الافرقاء صراحة بفسخ التعهد الاساسي 
للتعاتى حلي تغيةجديده فنا 3 الدين 'القديع الكفول زول المسكيدل 
بدين آخر يحل محله وبذلك تبراً ذمة الكفيل بانقضاء الدين الاصلي 
عن طريق التجديد. 
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المادة ٠١9١‏ 2 ان ايراء المديون من الدين تبريء ذمة 
الكفيل. ولكن ابيراء الكفيل لا يبريء ذمة المديون. 


وان ابراء احد الكفلاء بدون رضى الآخردن ببريء هؤلاء 
دقدر حصة الكفيل الذي ادرئتت حصته. 


ابراء المددنون من الددن. 


7 9 اذا انقضى الدين المكفول بابراء الدائن للمدين من 
الدين» تنقضى مع الابراء الكفالة تبعاً لانقضاء الدين المكفول 
ونام 


الكفيل لان التزام الكفيل تابع لالتزام المدعي. كما ان رجوع الكفيل 


واذا رد المدين هذا الابراء جاز للكقفيل أن يطغن بهذا الرد 
بالدعوى البوليانية ضد المدين. 


اما ابراد احد الكفلاء بدون رضى الآخرين فانه ييرىء ذمة 


2 "21 28 .1 رعطمرهاهصوط (1) 
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متضامنين فيمكن مطالبة كل منهم بعد انزال حصة الكفيل الذي ابرأ 


دلمته على فدر حصته(١).‏ 


م وك .1 .2)1ة ]لم2 أاء منامن) - 291 1[ .لتعممه 1 امدء يل .1 ,رعدمامهم] (1) 
.1414 
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المادة ٠١9"‏ ان تجديد الدين بين الدائن والمديون 
الدين الجديد. 


على انه اذا اشترط الدائن ضم الكفلاء الى الموجب 
الجديد ولم يقبل هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط. 


كفالة الكفلاء والموحب الحديد. 


77 - قلنا في السابق ان تجديد الدين بين الدائن والمديون 
الدين؛ لان التجديد يزيل الالتزام- الاصلي مع توابعه. 

ولكن الامر يختلف عندما يعلن الكفلاء انهم كفلوا الدين الجديد: 
وذلك يتبين من الاتفاق او الظروف التي تدل على نية المتعاقدين. 

ولا تنتقل الكفالة الى الالتزام الجديد. سواء أكانت عينية او 


شخصية ولا التتضامن الآ اذا ارتضى بذلك الكفلاء والمدينون 


.)١(نونماضتملا‎ 


بو بر بو 


.87 عدد‎ ٠١ د. السنهوريء الوسيط: الجزء‎ )١( 


ينكل 


المادة 1١١97"‏ ان اجتماع صفتي الدائن والمديون 
الاصلي في شخص واحد يبريء ذمة الكفيل. 


واذا حصل هذا الاجتماع في شخص المديون الاصلي 
بسيب وفاة الدائن وكان المديون الاصلي وارثاً له مع آخرين؛ 
دركت ذمة الكفيل بقدر حصة المديون. 


اما اجتماع صفتي الدائن والكفيل في شخص واحد, 
فلا ببريء زمة المديون الاصلي. 


واما اجتماع صفتي المديون الاصلي والكفيلء عندما 
بصبح احدهما وارثاً للآخر, فهو يسقط الكفالة, ولا يبقي الا 
الدين الاصلي, وانما يبقى للدائن حقه في مداعاة من كفل 
الكفيل ويحتفظ بالتامينات التي اتخذها لكفالة موجب الكفيل. 


اجتماع صفتي الدائن والمديون الاصلي. 


64 عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان اي صفة الدائن 
اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب على نسبة هذا الاتحاد(١).‏ 


() المادة 727 من هذا القانون. 


كلا 


باتحاد الذمة. وانقضت الكفالة التى كانت تضمن الدين تبعاً لذلك 
ويرّئت ذمة الكفيل(١).‏ 


الدين مع كل ملحقاته بالنظر الى الجميع وعد اتحاد الذمة كأنه لم 
يحضل فط 
واذا حصل ذلك بسبب وفاة الدائن وكان المديون الاصلى وارثاً 


اجتماع صفتي الدائن والكفيل. 


964 ان اتحاد صفتي الدائن والكفيل في شخص واحد لا 
تبريء,ذمة المديون الاصليء فاذا ورث الدائن تزول الكفالة لكن الدين 
الاصلى يبقى قائماً("). 


اجتماع صفتي الكفيل والمديون. 


الكفيل ملزماً بالدين بصفته مديناً ورث المدين. ولكن التزامه ككفيل 
يبقى معتدأ به اذا كان له هو ايضا كفيل وبالتالي يبقى للدائن حقه 


0 *2 [طه/لا اء .عم] - لنت هط (1) 
1 .غ01 .ل 0ل 2035 أتث (2) 


لكلا 


في مداعاة من كفل الكفيل ويحتفظ بالتأمينات التي اتخذها لكفالة 
موجب الكفيل. 


واذا توفي الدائن وورثه الكفيل يعود للكفيل ان يطالب المدين 
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المادة ٠١95‏ ان تمديد الاجل الذي بمنحه الدائن 
للمديون الاصلي يستفيد منه الكفيل, ما لم يكن سيبه عسر 
المدسون. 

اما التمديد الذي يمنحه الدائن للكفيل فلا يستفيد منه 
المدئون الاصليء ما لم يصرح الدائن بالعكس. 


تمديد الاحل. 


م١‏ - جاء في الفقرة الاولى من المادة ١.6‏ أعلاهة ان 
الكفيل يستفيد من تمديد الاجل الممنوح من الدائن للمديون ويبقى 
بامكانه أن يلاحق المديون لاجباره على التنفيذ. 


والمبدأ في ذلك ان الكفيل ولى لم يدفع فله الحق في مطالبة 
المديون عند حلول الاجل وبالرغم من منحه تمديداً للاجل من قبل 
الدائن. وليس ما يمنع الكفيل من التحرر عند حلول الاجل. 

كما ان للكفيل حق مداعاة المدين عند افلاس هذا الاخير او 
اأعساره حتى قبل حلول الاستحقاق. او اذا قام الدائن بمداعاة 
الكفيل» وذلك محافظة على حقوقه ودرءاً للضرر. 


وان منح هذا التمديد لا يحرم الدائن ايضاً من مداعاة الكفيل. 


لضن 


وقد اوضحت الفقرة الثانية من المادة اعلاه بأن التمديد الممنوح 
من الدائن للكفيل لا يستفيد منه المديون الاصلي. 


وينتج عن ذلك بأنه يمكن للدائن ان يمنح عدة مهل للاجل 
للصلحة المدين دون ان يخسر حق الرجوع على الكفيل الآ عندما 
يمكن للكفيل ان يثبت بأن اهمال الدائن وعمله قد ادى الى خسارة 
الكفيل لحق الحلول(١)‏ مثل عدم المطالبة بالتسديد في الاستحقاق 
والوقت اللازم وقبل تصفية املاك المدين("). 


2 2 <ز < ز ز نز ز000202 01 | ز2<ز[<ز |1[ ااا 
.428 ,1970 ,© :1970 16216 16 ,ع1 .01307) (1) 

.7 *787 ,1 .0117© .[اناظ :1980 صتياز 25 ,ع1 .0110 (2) 

2 *381 ,1 .007 .[لناظ :1979 5تقجم 14 ,ع:1 .01107 (3) 


تدان 


المادة ٠١460‏ ان انقطاع مرور الزمن على المديون 
الاصلي يجري مفعوله على الكفيل. ومرور الزمن الذي تم 
لمصلحة المديون الاصلي يستفيد منه الكفيل. 


انقطاع مرور الزمن. 


فت 5 ف مداعاأة المديون الاساسى أو اعترافه. يوفقف مرور 
الزمن بوجه الكفيل(') ولكن عدول المديون الاصلي عن مرور الزمن 
الحاصل لا يمكنه اعادة احياء الكفالة. 


وقد اوض حت المادة اعلاه ان مرور الزمن الذي تم لمصلحة 
المديون الاصلي يستفيد منه الكفيل. 

ولا يبدأ مرور الزمن المسقط للدين الذي لم تحدد مدته الآ من 
تاريخ استحقاق الموجب الاساسي('). 

اما اذا كان التعهد بالكفالة فد تحدد لمدة معينة فان تاريخ 
سريانه يبدأ عند انصرام تعهد الكفالة("). 


1 .0 .© بال 2250 أتخ (1) 
6 381 ,آ .0ن .1انا8 :1981 أعالتناز 20 .حك (2) 
4 11 ,/ا1 .لازن .1آنا5 :1982 .أع0 5 .نرهك© (3) 


تذضن 


المادة ٠١45‏ عندما يقيل الدائن مختاراً شيئاً غير 
الشيء الواجب ايفاء لدينه. فان الكفيل وان كان متضامناً مع 
المديون تبرأ ذمته ولو نزع ذلك الشيء من الدائن بدعوى 
الاستحقاق او رده الدائن بسيب عبويه الخفية. 


زوال الكفالة بقبول الدائن بايفاء عيني. 


*67 2 ان المادة ٠١51‏ اعلاه جاءت مطايقة للمادة ٠١758‏ من 
القانون المدني الفرنسي التي نصت على ان قبول الدائن طوعياً لعقار 
اى اي شيء آخر بدلاً من الدين الاساسي يحرر الكفيل من موجبه 
حتى ولى نزع الشيد من الدائن. 


وان المهم فى هذه القضية هو قبول الدائن بالايفاء العينى(١).‏ 


وذلك حتى ولو كان الايفاء حِرْئياً”) وحتى لو كان الايفاء 
بأطلاً(): بوقبرا ذمة الكفيل فى هذا المضال. حتن. ولق كان ميتضيامنا 


ممع المديون. 


.53 ,1966 .0 .1965 .061 20 .جه (1) 
73 115 ,1 .ل0ن) .أأنا8 :1973 1601161 2527 ,ع11 .01107 (2) 
.قاط ,1148 "1 ,11[ عع38نا10 نال لطة/غملا أء .عمآ - لارلنادظ (3) 
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المادة /لا8ة١٠١‏ - وفاة الكفيل لا تسقط الكفالة. بل دنتقل 
موجب الكفدل الى الورتة. 


وفاة الكفدل. 
8 29 ان وفاة الكفيل تمر ألى ورثته. اذا كان تعهد الكفيل 
كان ملزماً له(١).‏ 


ويلحق الدين بالورثة اذا نشأ قبل وفاة الكفيل حتى ولو لم يكن 


7 7 سل للبم يجيي يللي 


1 .ان .0 يال 2017 غأمث (1) 
4 ,1983 .0آ 19821 ماباز 29 .جره© (2) 
.,1آ] و1995 .ل .60 .ه.0.ل :1994 اع اننا ز 20 ,ع1 .حك (3) 
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الباب الرابع 
فى كفالة الحضور 


10 © 211110111111111 11ن] 


المادة ٠١44‏ كفالة الحضور,ء عقد بلتزم به شخص ان 
بقدم شخصاً آخر لدى القضاءء, او ان بحضره عند استحقاق 


المادة ٠١44‏ لا تصح كفالة الحضور لمن لا يملك حق 
التفرغ بدون عوض. 


المادة ٠٠٠١‏ - لا تتم كفالة الحضور الآ بالتوضيح. 


56 نصت المادة ١١.58‏ عل أن كفالة الحضور هي عقد 


كان 


يلتزم به شخص ان يقدم شخصاً آخر لدى القضاء او يحضره عند 
الحاجة او أسيت ستحقاق المومجب وهي مثل كل كفالة نضمن تنفيذ هذا 
التعهد تجاه المكفول له ومسؤولية عدم حضور الشخص المطلوب. 


وقد جاء في المادة من القانون المدني الفرنسي انه عندما 
تكون الكفالة قضائية فانها تكون قابلة لجر المطلوب 


وحضوره 20105 8215م 6001181216. 


وقد اوردت المادة ٠١484‏ ان هذا الحق لا يصح الا لمن يملك 
حق التفرغ بدون عوض. ويالتالي فاذا كان الكفيل له حق التصرف 
والتعاقد يمكنه ان يكفل الحضور للمطلوب حضوره. لان عدم 
الحضور يجعله مسؤولاً عن كفالته والنتائج الحاصلة عن عدم 


تنفيذها. 


سد * 


وقد اضافت المادة ١٠١٠١٠١‏ ان تكون كفالة الحضور صريحة اي 

ان لا يعتري عباراتها غموض وتأويل بل بالفاظ واضحة تعبر عن 

+ كفالة احضار الشخص سواء امام القضاء او عند الاستحقاقء او 
في الاجل المحدد. 


ولا تكون كفالة الحضور ضمنية. 
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المادة ١١١١‏ يجب على الكفيل ان بحضر المكفول الى 
الى محل اتمام العقد. 


المادة ١١١"‏ بيرأ الكفدل اذا احضر المكفول. او حضر 
المكفول نفسه مختاراً في اليوم والمحل المعينين. 


المادة ١١١“‏ - بيرأ الكقبل اذا كان المكفول دوم 
الاستحقاق في حورة السلطة العدلية, لاسياب غدر الكفالة, 
وابلع ذلك الى الدائن. ظ 


واحيات الكفدل. 


ان ممسي :الكقول قن الخارية اتسين ولحل المعية:واذا الم محدد 
مكل الى محل اتمانى التعقل : 


م 


نفسه في الموعد والمحل المعينين فان ذلك يبريء ذمة الكفيل. 


العدلية لاي سبب كان فان على الكفيل اعلام الدائن بذلك رسمياً 


لحىئ يبريء دمته. 


المادة 1١١4‏ - يلزم الكفيل بالدين الاصلي اذا لم يحضر 
المكفول في اليوم المعين. ويبرأ اذا حضر المكفول بعد هذا 
التاريخ: اما اذا كان قد صدر حكم على الكفيل فحضور 
المكفول لا يكفي للرجوع عن هذا الحكم. 


صريء الحديل, 


المادة ١١١‏ - ان الكفيل الذي حكم عليه بالدفع لعدم 
احضاره المديون. بحق له طلب الرجوع عن الحكم. اذا اثبيت 
ان المكفول كان في تاريخ صدور الحكم, ميتأ او غير مليء, 
واذا كان الكفيل قد نفذن الحكم الذي صدر عليه. حق له ان 
يرجع على الدائن بقيمة المبلغ الذي دفعه وفقاً للشروط 
الموضوعة لاسترداد ما لم يجب. 


المادة ١١١51‏ الغدت وتيقى ملغاة جميع احكام المجلة 
وغيرها من النصوص الاشتراعية التي تخالف قانون 
الموجبات والعقور او لا تتفق مع احكامه. 


حضور المكفول. 


877 2 اذا لم يحضر المكفول بالتاريخ والى المحل المعينين 
اصبح الكفيل ملزماً بالدين كما نصت عليه الكفالة. ولكن اذا حضر 
بعد هذا التاريخ امام الدائن تبرأ ساحة الكفيل. 


يجدي حضور المكفول نفعاً اذا حضر بعد ذلك لان حضوره لا يؤدي 


الى الرجوع عن الحكم. 
اسباب تيرئة الكفيل. 
4 9 يحق للكفيل الرجوع عن الحكم: 
. اذا اثبت ان المكفول كان بتاريخ الحكم قد توفي. 


(الافلاس). 


ويالتالي لم يعد يجدي حضور المكفول نفعاً بعد اصابته بعدم 


واأضافت الفقرة الآخيرة انه اذا كان الكفيل قد نفذ الحكم يحق 
له الرجوع فى هذه الحالات بقيمة الدين على الدائن وفقاً للشروط 


الوحبات. والعقزن. 
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